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ع رااخ ناليو الماورري واب نخلرون 


ت 


د. دفي الدربى 


منهج البحث موجه ومفصاد 


ئ : أصول الفكر السياسي الحديث والمعاصر » مقارنة باصول الفكرالسياسي الاسلامي 


68 ت في فلسفة الامام الغزالي » » وا ماوردي » وابن خلدون » تعرضها 


1 م ان » n‏ » هو الذي آثارمسألة العلاقة بان السياسة »> ويبن القيم 
الانسانية > أو پان السياسة »و بان الدين جملة »> فكان أن فصل السياسةعن 
کل أولئك > قصلا تاما ء وحاسماً »> بارسائه مبدأ « السياسة أولا » ومبدا 
« الغاية تبرر الوسيلة » ومبدآ« الحق للأقوى » وميد ما أسماه « الفضائل 
السياسية » ومبداً « قن الوصولية » و « التكتيك السياسي « بوجه عام « 
وهذه الآصول التي نهضت بالفلسفة « السياسية الميكيافيلية » هي التي 
تلقاها رواد الفكر السياسي الحديث 2« بل والمعاصى أيضاً - على ماسياتي 
بيانه » والاستدلال عليه -تلقتو ها ميراثا فكر بأمقدساً »حتى فيهذا القرن 


العشرين > ولا سيما خلال النصف الأول منه E‏ نقيم 1 


الدليل عليه ٠‏ 
ب ب مرد تمبيل « الفلسفة السياسية الوضعية بان « الفضائل الخلمية» 5-0 
عليه اصطلاح « الفضائ ل السياسية » على النحو الذي نراه لدى ميكيافيلي 


کتابه » الأمير « ~~ صدیلفصله » القيم الانسانية والدين اة »> عن 


السياسة » فصلا تاما »وحاسماً كما أشرنا ‏ أقول : مرد هذا التمييز أن 


» الغاية » المتوخاة من هذه « الفضائل السياسية » تحتم اعتبارها ء وايثارها 


4 


على تلك : بل قد تستوجب هذه الفضائل السياسية ‏ في نظر ميكافيلي 
ومن معه ‏ اتخاذ أساليب موغلةفي الوحشية والبربرية عند الاقتضاء » لأنها 
هي التي تتفق تعمة - في الواقع -وطبيعة السياسة» من حيث هى « فن” »واقعي" 
قائم بذاته 7 من مصالحها .وغاياتهاء الدين وتعاليمه » ومثله »وفضائله, 
لتباينهما »> طبيعة وهدفاً » فلا محال اذن للفضاةئ ل الأخلاقة > 
والقيم الانسانية » وتعاليم الدين » على الصعيد السياسي ! ! ! | 
على أن تلك القيم » والمثل العليا »> وفضائل الدين » وتعاليمه 
السامية في نظر هؤلاء الفلاسفة السياسيين » وفي مقدمتهم م ميكيافيلي - 
لا تعرى عن نوع فائدة مرجوةني بعض الظروف ء اذ يمكن أن يكون لها . 
دور في المحال السياسي »ولكنقي حالات نادرة » وذلك حان يمكن اتخاذها 6 
. على أساس أنها مجرد وسيلة تقتضيها « الضرورة » وعلى سبيل الاستثناءء 
> وحسب > لا على أنها « أصلمقصود لذاته » حال الستعة والاختيار » أو . 
بعبارة أخرى » انها تمارس لاعلی أساس أنها عنصى جوهري في مقهوم 
السياسة » أو غاية قصوى مزغاياته ٠‏ 
وبدهيد » أنه اذا اختلف الأمران ‏ > أو تباينا » مفهوماً » وة 
وهدفا »> احتلفا وسيلة » وذرائع ء اذ الوسيلة تأخذ حكم غايتها . بل الغاية 
هي التي تبرر الوسيلة »وتتحكم في تكييفها »2 أيأ كانت طبيعتها الأصلية ٠‏ 


ى ‏ العدل الدولي - في نظر روادالفكر النياسي الحديث 2 والمعاصر ب 9 
عتيد > ولكن موداه : أن «الحقللأقوى « لا للأعدل بالفهوم الخلمقي > 
والديني < والفطري 0 
وترتب على هذا الأصل أمور ثلاثة : 
أولها ‏ « تجركة” موم العلال. اولي »حتى ذا GE‏ » لا مطلقاً » وهذا 
النظر هو منشاً الشرور في العالم ٠‏ 1 
الثاني - ( وهو ساس الأول ( » لول لكان العام » ومرد ذلك التمبيز » 


٠‏ الثالث ‏ تحكيم القوة في العلاقاتالسياسيةالدولية » ثرا للتجزئة في مفهومي كل من 


العدل الدولي »> والانسان العام » وصدى” لاستبعاد المبادىء والقيم الخالدة التي 
تعارفت عليها الآمم » ملل القدم » »> فضلا عن تعاليم الشرائع السماوية التي 
أرست ميد « الكرامة الانسانية »مصدراً لحقوق الانسان العام » حيثما كان 2 
وفي أي عصر وجل ٠‏ 

د تركز مفهوم السياسة أو استقرجوهرها عاق ا الحديية و الفا صترة ب 
في كونها » فن الوصولية » أو مايطلق عليه اليوم » التكتيك السياسي » وهذا 8 
بأنه مفهوم » ذرانعي » لا موضوعي » ومصلحي أخاص 7 ال قيمي > ولا انساني ٠‏ 


س « الوصولية « ف مفهومها الحديث وا معاصي ل هي فنه اتخاذ « الوسائل 34 


التي من شأنها أن توصل الى غايات ثلاث : 


أولاها ‏ استعمار الشعوب المستضعفة 2 بأسلوب أو بأخر» لاستنزاف خواتها » وثرواته 


الثانية 


الثالثة 


أو التوسع الاستيطاني العنصري فيأراضيها > وافتلاع اهلها الشرعيين منها ٠‏ 
ل الاستعلاء, أو الاستكبار في :الأرضء وبسط رواق الهيمنة الدولية بالنسبة الى 
الدول الأقوى التي تملك ناصيةالقوة الرهيبة والمدمرة ٠‏ 


التفوق العنصري > لتكون أمة. هي أربى من أمة ٠‏ كثمرة للاستعمار »> أو الدافع 
اليه قبل التحقيق ٠‏ 

و وجهة نظر الفلسمفة الوضعية الغرييبسة بوجه خاص ‏ 

ولدى روادها فقي العصر الحديث »والمعاصى ‏ الى قضية« الاستعمار » اقتضتهم 


أن يفسروا ر ظاهرة الوجود الاستعماري في المجتمع البشري « تفسيراً ملفقاً,. 


وقائما على آصل موهوم » يتفق وماارتاوه هم من مفهوم خاص للسياسة > 
وطبيعتها » ودورها » وغايتها »وقوام هذا التفسير في تأملهم الفلسفي :أنالاستعمار 
« ظاهرة طبيعية » أي تقتضيها طبائع الأشياء » وتحتمها سنن الوجود » بل هي 
ثمرة منطقية ومعقولة للتفاوت‌الحضاري والعلمي بین الأمم والشعوب 2 وليست 
أمرا يشكل عدوانا » أو بغياً » أوظلماً »> أو فساداً في الآأرض ٠‏ 


ر وأيضاً › »> مما يبرر وجود « ظاهرة الاستعمار » - في اعتقادهم ‏ آنه أنجع 
وسيلة للتمكين من خلق « المجال الحيوي» بالنسية الى الدول الأقوى »و الأغنى» 
والأكثر تحضراً وتقدماً »لتتخذمن ذلك « المجال الحيوي » مصرفاً لقواها 
الفائضة العارمة » الأمر الذييفسسى ‏ في نظرها ‏ سبب نشوء حقئها الطبيعي 
والمعقول في ضرورة الاستيلاءغلى » مواق الاستراتيجبة « في البلاد 
ا مستعمرة > تمكيناً لها من الدفاع عن مجالاتها الحيوية هذه » وذلك ببسط 
هيمنتها الدولية ‏ سياسيا » واقتصاديا » وعسكرياً ‏ بفضل ما تملك من 
فائتض الموة > وما ارتقت اليهمسن بالغ الشأو في » العلم » و « الحضارة 
المادية » وعملا بما ابتدعتههيمن سنة « البقاء للاصلح « الذي يسو غابادة 
الجنس ٠‏ 


ح - ان من أصول هذه السياسة فالمجال الداخلي ‏ أن من « الحمق » و«العجز» 


بل و « الغياء » أن ينخلص رئيس الدولة لشعبه أو أمته 1 ! ! أو أن 
يرعى مصالحهم على نحو يقوقرعايته لمصالعه الخاصة - بل ينبغي - حتى 1 
ي من الاحتفاظ بمنصبه» و يبقى في » سللة الحكم » - أن يبحمو 7 


ثلاثة : 
أولها : القوة ٠‏ 
لثاني : الشهرة ٠‏ 
الثالث : العظمة ٠‏ 


۳١ 


2599 OY GON AOD 


ط ل « السيادة » ب باعتبارها أهم ركن من أركان الدولة » يراها الفيلسوف 
الانجليزي المشهور و > ملكا خاصاً لمن أسماه « العملاق » أو«التنين « 
ومقصوراً عليه 3 ويعني د به «رئيس الدولة الأعلى » مما ينشصس 6 أن 
«الرعية » أو « المواطنين « بالنسية اليه » أقزام » قد سلبوا حقوقهم 
الطبيعية » ولا سيما فيالسلطة» وغدوا" بلا وجود سياسي »> ولا كيان شرعي 
بل تری « هوبز » هذا علىسبيل المثال ‏ وهو أعظم فيلسوف سياسي 
في العصر الحديث وقي نظرالانجليز أنفسهم - تراه يرفع من شان 
« العملاق » صاحب السيادة »ليبلغ به مستوى « اله صغير » « لا يسال 
عما يفعل » بناء أصل و فلسفي سيا > قد ابتدعه هو 2( 

ومؤداه: : أن 56 الدولةء ق انعقدت من البداية > لرئيسها الأعلى» 
دون أن تللقي على عاتقه « التزاما »ما < أو تتجه اليه أي « مسؤولية « 
ويسو*غ « هوبز » هذا النظرء ويفشره پامرٍ وهي أيضاً »> مستمد من 
بنات أفكاره هو - أذ لا وجودله في الواقع التاريخي قضلا عن السياسي 000 
مقاده : « أن رئيس الدولة » انما يملك » حق السيادة » وحده د وهو 
«حق الأمر  »‏ ويتصرف تصرف سانا عاماً > على الآمة » وفق ارادته 
الحرة المطلقة 2» ودون قبد »سوى 1 أسماة « القانون الطبيعي » ل وهو 
قانون مبهم » وغير مسطور » وقد اتثخذ سندا فلسفياً 2 وظهراً قوياً 
للمذهب الفردي., ايان الثورةالفرنسية آقول يقسي « هویل » متشأاهذه 
« السلطة المطلقة » لرئيس الدولة > بأنه لم يكن طرف في « العقد » الموهوم 

٠‏ الذي اعتبره اساسا لنشوء الدؤلة ‏ وانما هو عقد ا فيما .بان الرعية 
أنفسهم ‏ بعضهم قبل بعض- فلا يتجه عليه بالتالي ع 

مسئولية » لآنه فيتصوره لم يكن طرفاً فيه ! ! 


ثانيا : مقارنة هذه الأصول » بأصول الفلسفةالسياسية في الاسلام ٠‏ 


آ = » المعايير » أو .»م الموازين « التي أصطنعتها السياسات الدولية ب ولا سا في 
.هذا القرن قد ثبت بالبحتالمستقصي < أنها انحدرت ميراثا فكريامقدسا 
من « اميم السياسة الميكيافيلية ¢ * 1 


بات - ميكافيلي ومن دار في فلكه منرواد الفكر السياسي الحديث والمعاضصر لم 
يقيموا أفكارهم على أساس منمبادىء متكاملة › أو أصول منطقية معقولة, 
أو تفكير فلسفي مو ضوعي ناضج ء بقدر ما جاءت أفكارهم ثمرةلتجارب 
واقصية أقاسية ار » فكانوا معنيان بتصوير الواقع الظالم » على 
آنه هو الأصل 6 ويحاولون تغييره بالأسلوب عينه » من الظلم »> والمهر > 
والتسلط ,2 والذرائع غير الانسانية » دون محاولة منهم معالجة الأوضاع 
القائمة يما يرتقي بالأمة والساسة انسانياً ٠‏ 


۲۲ 


ى- التبرير الملفق في الفكر السياسي الوضعي لظاهرة ادان فيا مجتمع 
البشري » بمقولة : أن «الوجودالاستعماري » أمر يستلزم نشوءاه قيام الدول 
الكبرى الموفورة القوة › والحيوية » والعلم ء > أو التي بلغت شاوا بعيدأ 
في التقدم الحضاري بوجه عامفي كل عصر ٠‏ 


د آصول الاسلامفيفلسفته السياسيةهي على النقيض من اتجاه الفلسفةالسياسية, 
ومنها محاربة الاسلام للتمييز العنصري الذي استوجب الاستعمار السياسي 
والاقتصادي 2 والعسكري › لتكون أمة هي أدبي من أمة » وأن جعل 
الناس شعوباً وقبائل - ففيضوءالحكمة القرآنية - أمر واقغي + وليستفاضلا 
شرعبا »2 بدلبيبل أنه جعزل" مسبوق" بوحدة الأصل » من ذكر 
وأنثى 2 مما يشعر او ! 


ه - يرسي الاسلام أصول الأخلاقالتي لا تنفصل عن أصول فلسفته السياسية 
مطلقاً » لوحدة التشريع الآمرفيهما 2 ويربطها بالبصيرة الفطرية » ايذانا 
بثبات ماهيتها » أن تنتابها عوامل التغير البيئية » أو التقاليد الموروثة » - 
أو تتعاورها كشرة طير”و* الأعراف « وتباسن الشات « ون » حقائق 

الأشياء لا تتيدل » ٠‏ 


و مناط السياسة الرشيدة العادلة- في النظر السياسي الاسلامي > ولا سيمافي : 
الفكر الخلدوني ‏ هو « انسانية الانسان » مما يتنافى مع مبدأ تبرير 
الغاية للوسيلة ء أذ « الفضيلة» أو ال مصلحة المشروعة > غاية , لا تبرر 
الوسبلةء أسلوباً ‏ اذا كانتامتنافيتين» لأنهما وحدة لا تتحزأ »مفهومأوحكماً ٠‏ 


ز - مفهوم « العدل الدولي  »‏ فينظر ميكيافيلي اا تقس كو لابن ا 
الأقوى » هو على » النفيض» تماما من « ٠‏ العدل € - فيميزانالاسلامء 
وبكنات هداه 2 وأصول الحقفيه ٠‏ 


« القوة » ف مفهوم السياسة الوضعية التي لفرت اليها ميراثا من الفكر 
السياسي ال ميكيافيلي بدليل اعتبارها انها هي « العدل الدولي » بعینه »› 
أي كانت طبيعتها وأهدافها دوهي التي أطلق عليهسا الفرآن الكريم 
« الطاغوت » أو الطفيانو الكفرء لأنه كفر بالله تعالى » وكفر بالقيم الانسانيا 
الخالدة ! ! 


طم سه « الفضائل السياسية 5 8 في ه مفهوم السباسة الوضعية لدی روادهاا محدثين 


والمعاصرين LE‏ مواقف الا ا الكبرى « في شوعة الاسلام « أو 1 
« كبائر الاثم « في مقافيمه السياسية . ٠‏ 1 


۲۲ 


۳٤ 


ي - مفهوم « السيادة » في تصورالفيلسوف السياسي الانكليزي « هوبز » في 
العصى الحديث » يمتد الىمقهوم « القوة » يسيب » بما هي ته تحبر واقعيعن 
ارادة « العملاق » للف »حتى بالنسبة الى شعبه »أو آمته. 0 فضلا عن 
الشعوب والأمم الأجنبية الأخرى ! 


ك س خصائص الحاكم الأعلى ‏ فيالاسلام ‏ مقارنة بخصائصه .في الفلسفة 


السياسية الوضعية » وفي عم السياسي لدى رواده e‏ 
والمعاصرين . 


ل به «العقدالسياسي» الذي توهمهالفياسوف الانجليزي «هوبز» تفسير ا لنشوءالدولة 0 


وتبريراً لاطلاق سلطةالحكم لم يقع:لافيالماضيءولافي الحاضرء ولانظن أن أحداً 
يخاله يمعمستقبلا أيدأ »نا فيهمن نزول الأمة عن سيادتها جملة » وسلب 
الأفراد حقوقهم الأساسية »> واهدار مصالحهم الحبوية الحقيقية »واستبيداد 


. سلطة الحكم » بحجة فلسفيةملفقة . موداها : أن « الحاكم الأعلى» لميكن. 


طرف فيه » فلا يسال عما يفعل,» بخلاف « عقد البيعة » في الاسلام وأساسه 


مبدأ الشورى السياسية ‏ فهوعقد حقيقي + واقعي » من خصائصه«امكانية 


التطبيق » ماضياً » وحاضراء ومستقبلا - والحاكم طرف أساسي فيه2 
وال مسئولية فيه متيادلة 2 پان الراعي والرعية > « الامام ةا 
رعيته » وهو وکیل عنها » asm E‏ 


م « السيادة » في الدولة » وما تلز هة من + السلطة العامة » في الفكر 


السياسي الاسلامي . وفي تصور الامام الغزالي , والماوردي » وابن خلدون* 


ن « الأمة » يكاملها 6 هي التي تمارس مقتضيات » السيادة « واقعاً.وعملا 0 


یما تورتها من « السلطة العامة» اذ .« لا سيادة بلا سلطة « وان كانتالسيادة 


ا الما تعني « هيمنةالتشريع » و « حق الأمر » وهو ا 
حق الله تعالى : « ان الحكم الالل » 


ت الأساس الفقهي » لحق الأمة »قي ممارسة مقتضيات » السيادة › « أنها 


صاحبة د المصلحة الحقيقة في السياسة والحكم »> شرعاً » يدليل توجسه 
الخطاب الشرعي اليها قر آنا وسنة بالتكليف الآمر اذ التكليف أحكام» 
والأحكام معاتلة" بمصالح الأمةر العباد )ا كما هو معلوم - والحكم الشرعي 
أصولياً ‏ هو خطاب الله تعالى المتعلق بأفعال لمكلطين > وأول مظهر 
ذي شان لسلطة الأمة هو حقهافي انتخاب رئيسها الأعلي عملا بميدأ 
الشّورى ‏ وبارادتها الحرة » وكيلا عنها في ممارسة حق السيادة عملا » 
على 4 متت ممعي a‏ 0 لتدبير الأمر »> والقيام عليه بما يصلحه + 
ش Be.‏ ْ 
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ينبغي التمييز ابتداء » بان « السيادة « التي تعني « المشروعية العليا » . 


9 ريا - وبين ما تقتضيه من« السلطة العامة » في حالة الحركةوالتنفيد » 
الممثتلة فيما يسمى « السلطةالتنفيذية » التي ينبغي أن تطاع ء اذا كانت 


أوامر'هًا وتصرفاتنها » مطابقة"للمشروعية العليا » 00 « السلطة » المشار ` 


اليها بقوله تعالى: « ولتكنمنكم أمة »> يدعون الى الخر » ويأمرون بال معروف 


وينهون عن المنكر » ولا ريب »أن الأمر بالمعروفء والنهي عن اسن ,تحبر 
موجز شامل » يتضمن التشريعكله > والمشار اليها أيضاً بقوله تعالى : 
» وأطبعوا الله » وأطيعوا الرسول » وأولي الأمر منكم » 5 


مش من المفروض أن تكون أوامر« السلطة » وتصرفها السياسي العام « على 


' سمت « المشروعية العليا » ومطايقاً لها » تستوجب « حق الطاعة » على 


الآمة « وهذه هي « دولة القانون » أو » الدولة الدستورية « غير أن«السلطة 
العامة قد تنحرف عن «مقتضيات ا مشروعية العليا » فتفقد بذلك « حق 
الطاعة والنصرة » ء فالسيادةوالسلطة العامة اذن - في التشريع الاسلامي 

أمران مختلفان > تصوراً ,2 ووقوعا »> وان كان من المفروض أن بتطابقا 
تصورأ 2 وما صدقا ٠‏ 


الامام الغزالي » أذ یو کل ضرورة « السلطة العامة المركزية الموحدة » 
للدولة > حيث يطلق عليها « السلطان القاهر « الذي يتمثل في « ولي 
ار « المطاع 0 أقول : أذ يؤكد الامام الغزالي » ضرورة السلطة العامة, 
يبن لنا منشأها > ويفسوره » بأن » السيادة « التي تعني « المشروعيةالعليا» 
وهيمنتها على تصرف الدولة »ووجوهنشاطها ٤‏ في السياسةوالحكم قواعد, 
واحكاماء بل ونظاما عاما آمرا تلقى بمسئولية السياسة العليا على عاتق 
رئيس الدولة الأعلى » عزنمدى التزامه بتنفيذ هذا التكليف » ومبلغ 


. الدقة والاخلاص في تطبيق هذا النظام العام + نيابة عن الأمة » ونسبة 


نجاحه في تحقيق مصالحه الحقيقية المعتبرة » فرئيس الدولة - في 
فلسقة الاسلام السياسية 2 ينبغي أن يكون مطيعاً قبل أن يكون مطاعا ٠‏ 


- الغزالي ء والماوردي + وابنخلدون ‏ في فلسفتهم السياسية الواقعية » 


والمشتقة من التشريع الاسلامي - يروا'ن » أن «امسثولية الكبرى »تقتضي 
أن تتخذ السلطة العامة وسائل الأكراه المادي والمعنوي , اذا اقتضى الأمر » 
لتنفيل النظام العام » وهو ماعیشر عشة « بالسلطان القاهر »و القهر انما 
يعني الاكراه باطلاق - مادياومعنويا ‏ وهو مؤدى قول الامام الغزالي : 


. « حملا للناس على مراشدهم »والحمل انما بي يعني الاكراه قهرا » ان لم 


يستحيبوا ويمتثلوا طوعا »> اذلا ينترك « الو » والعدل » لارادات الناس 
المطلقة 2 فقد يبغي بعضهم على بعض › بحكم الأنانية والهوى › والجهل 
أحياناً » > وهو ين امعنى الذ مير عنه ابن خلدون » في بيانه > لقيش 


0 
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وظائف الدولة 2 ومهامها »> بقوله هي .: » م بمهام النبوة 0 a‏ 
الناس على مقتضى النظر الشرعي » ويعني بمقتضى النظر الشرعي 

» المشروعية 3 « وهي » السيادة » وما تستلزم من السلطة والعُوة 
والقهر » حتى يستقيم الأمر ٠ولا‏ ريب أن القهر 0 الحق وعلى العدل » 
والالزام بالمشروعية » كل أولئك « عدل » ومصلحة » بلا مراء »والاسلام 
قائم عليهما > والا « فلزينفع فع نكم بحق لا عاذ له ٠,‏ ولن يون اع 
سياسيا ‏ في نظر الامام الغزالي ‏ ولن تتحقق فيهبالتالي أهداف الدولة 
أو بت بتسق الأمر فيها » ل أساس الحق والعدل لعل وال > الا بذلك .وما 
لا يتم الواجب الا به , » فهو واجب ٠‏ 


ق - الامام الغزالي » يرسي أهم قواعد العدل والانصاف ‏ في كتابه التثبر 


ا مسبوك ‏ تحديدا لأبيعاد « المسكولية السياسية العامة » قي الدولة , 
. بدورها من « القوة القاهرة 2 بوجه خاص ‏ أقول : تقبيدأ لها ٬بقواعد‏ 

العدل في رعاية الأمة ‏ أفرادأوجماعات ‏ ابان التصرف السياسي العام 

عليهم” > بما يشمل الوفاء بحقوقهم السياسية » والاجتماعية ‏ و 
التي -تسمى اليوم الحقوق الحديدة ل والحقوق" الاقتصادية 2 والأمنية ٠‏ 


ل سمه من أهم أصول العدل والانصاف - في نظر العام الغزالي » »> أو القواعد 
التي من شانها »> أن توصل الىتحقيقه » هو : « أن يدرك الرئيس الأعلى 
. للدولة » أبعاد « الولاية العامة» التي يتولى أمرها » وآن بقند رها حقء 
قدر ها » وب يعي ما لها من شانوخطر وأثر » ومعنى ذلك : أن يدرك«حقيقة 
وأبعاد 1 الحكم » وحجم أعباء هذه الولاية » وما يطلب اليه منتحفيق 
» مقتضيات سياستها العليا »أذ تطبيق العدل , والنهوض بمسئولياته 0 
0 الأوفى والإكمل » » فرع" عن تفهثم مضمونه >» وقحديد طبيعة ‏ 
وساد + 


اش - على اساس ذلك » تثور « مسئوليته عما يفعل » ليغدو تصرفه منوطابمصلحة 


الآمة » عملا بالقاعدة المحكمةني التشريع الاسلامي : « التصر:ف على 
الرعية 2 منوط بالمصلحة » أي بمصلحة الرعية ! لا بمصلحته هو ! 


ت يقرر الامام الغزالي › مسئولية رئيس الدولة ‏ المباشرة وغير المباشرة 
فيرى : أن مسئوليته: السياسيةعن نوابه » ووزرائه , ERE‏ 
الهرمي E CEA‏ لوعن رك السام لل م المباثى , ولا 
سيما المسئوليةعن دفع الظلمءلأن دفع الظلم من باب حقاقاً الحق » وهو 
تطبيق لمقتضى العدل » في كافةمراتبه , ومظانشه ,2 ومفهوم العدل ‏ في 
الاسلام ‏ لا يتجزأ ء فكذلك ١مايقابله‏ من الظلمء لايتجز"أ” أيضاء وال مسئولية 
متحهة الى ذلك كله › أياً كان مصدره , وأياً كان موقعه ! ٠‏ 


ات- ومؤدى هذا » أن أي سبب منأسباب الظلم » يباشره أحد مرؤوسيه 2 ايا 
كانت صفته أو مستواه » هو منسوب الى رئيس الدولة شرعاً 2 وتتجه 
المسئولية قبل ير الذي باثره » وهذا أصل عتيد بد في سياسة اکم في 
الاسلام ٠‏ 


خ - من قواعد العدل والانصاف التي ينهض عليها التصرف السياسي العامعلى 
الآمة ب في فلسفة الامام الغزالي أن ايثار أسلوب العنف والشدةيتنفيد 
الشرائع 0 والقوانين 0 والنظم» هو من أقبح صور الظلم » اذا كان :بن 
ا ممكن أن يتم تنفيذنما »> وتحصيل المقصود منها » بما دون ذلك » من 
الرفق › والين › وفي هذا اشارة بالغفة 3 الى أن » السياسة 0 تعني 


1 الاستطالة » أو « التحبثر »أو «» ارهاق الرعية » أو « تقويص يض البنى‎ « ٠ 


ا معنوية فيهم « بل » الكرامةالانسانية « هي أساس ممارسة السياسة 
الاسلام »> مدلا وانصافاً , باعتبار أن الأمة هي صاحبة الشأن 2 والحق 0 
والمصلحة , ابتداء » ما الم سمط" المكلتف” نفسه عصمته »و كرامته, 
باختياره » ومحض ارادته ٠‏ 


ذ ‏ الامام الغزالي » ع تق فار نفسياً » أو « أصلا روحياً » من تعاليم النبوة, 
ليقيمه قاعدة عامة للعدل والانصاف › تستند اليها ممارسة السياسة 
والعكم ‏ وهي - فيما نرى_أصدق معيار وأدقه » وأقربه صلة بالعقيدة. 
ومفاده: : « أن على الحاكم »أن ينصف الناس 6 في كل قضية تعرض عليه 
كما يحب هو نفسه » أن ينعكم عليه بالانصاف والعدل » قيما لو كان واحداً 

من الرعية » وكان الحاكم غيره !» ۰ 


ù‏ - الامام الغزالي على الرغم من نزعته الصوفيّة - يجمع في فلسفتهالسياسية,» 
بين الدنيا » والآخرة » جمعاً محكماً - في مواطن عديدة من مؤّلفاته » بل 
يجعل منهما كليهما ء محورألبحوثه السياسية » فلا تجده « يحتقر الدنياء 
لرفع من شأن الآخرة » بل تراهيؤكدأصلا هام" فيفلسفتهالسياسية » مقتضاه: 
أن كلا منهما » توأم للآخر › اذ لا قيام للدين الا بالسياسة 2 بحيث تبدو 
الصلة بينهما ‏ في اعتقاده -عضوية واثقى لا تنفك بحال » وبموازين 
الآخرة يكتسب العمل السيا سي ني الدنيا > روح الخللق ء والفضيلة , 
والاستقامة, والنزاهة, والاخلا ص 0 والتفاني »> ومن ثم يتم تحفيق سائر 
القيم » > مما ینای بالسياسة عن معنى » الذرائعية » أو « الوصولية « وعدم 
الشعور بالمسئولية » هذا الأصلالذي تمحورت عليه بحوث الامام الغزالي في 
السياسة والحكم » مشتقأصلامن فلسفة الاسلام السياسية ٠‏ 


على أن لهذا البحث صلة ٠‏ ونشوع فيتفصيل القول مع الاستدلال والتوجيه ٠‏ 


الس 


القدالشيا ای ىعن عندلغزاليكالاورري واب ظلرؤن - 


+e 


أولا ‏ أصول الفكر السياسي الحديث » مقارنة- باصول الفكر السياسي الاسلامي التي 


8 في فلسفة لاا الغزالي ا » وابن 4 


اا “ أن « « ميكيافياي « الايطالي نن اغلا عاميا حالدآ ا » من 9 


« السياسة الواقعية » 0( بدليل ٠:‏ أن معغلم القادة وال غاد > والساسة , في غرب 
أوروية < بوجه خاص 6 كانوا يتلقون أصولسياسة » ميكيافيلي ع« في کل عصر ¢ وحتى 
يومنا هذا » يتلقكّو'نها ميراثاً فكرياً » وسياسياً مقدتناً » ويسترشدؤن بها في نشاطهم 
الاي > عملا »> حتى انهم »> ليعتبرونكتابه المعروف: « الأمير » انجي لالسياسة(؟) ٠‏ 


هذا 2 ومن أبرز الساسة + والزعماءؤقادة العرتب ٠‏ فق عفنا العاهن م ت 
تأثروا بالفکر السياسي الميكيافيلي : » موسوليني وهتل » وهما كما هو معلوم ممن 
أشعلوا نار الحرب العالمية الا وتوو اکبٽر ها ء وقد ذهب ضحیتها آر بعونمليوثاً 

] ل 0 ! ذا 

ما وسو يني » فين الأكن الهدرش كاب و الأمين » درأسةه واعية” > ملتعمقة 2 
بدليل أنه علق عليه > في كتاب طبعه عام( ۱۹۲۶١‏ ) بل صرح بأنه « يربط الفاشية 
اي E LL‏ ل الميكيافيلي  »‏ ان. صح هذا التعبير ب 


يانه a‏ ا هنا كان ا أرينا رو ا 


1 وعلى هذا 2 عو کاب 2 الأمير »مصدراً أساسياً هاما لأصول. السياسة الدولية في 


هتا العرن العقرين + متكا فى نوها و تا تجها :ومن كثر من شوب الأرخن ٠‏ وأما 


۳۸ 


« هتلر » فلم يكن أقل تأثرأ أو اعتز از أبالميكيافيلية من موسوليني شأن كثير من ساسة الدول 


الغربية الاستعمارية 3 على الرغ غم منادعائهم بالديمقراطية ظاهراً 0 وقد يكو نون صادقين 
مع أنفسهم في بلادهم › م د كذلك بالنسية الى الدول الأجنبية › ولاسيمافي بلا 
الشرق : في آسيا وآفريقيا > من الدول العن بية والاسلامية ٠‏ . 
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ش هذا » وقد جاء في كتاب « العقد الاجتماعي » للفيلسوف القرنسي « جان جاك روسو» 
أن ميكيافيلي قد أعطى من خلال كتاب هالأمير ‏ دروساً للشعوب ٠‏ هي أعظم آثراً مما 
e‏ 55 والقادة ,»والزعماءءمن و أنه يكشف عن « سياسة الطغاة › 
وأساليبهم “) 

ونحن ل 1 هذا لايسعنا الا أن نشير ‏ ولو بايجاز شديد- الى أصول -السياسة 
الميكيافيلية > باعتبارها تراثا مقدساً لدىآبرزساسة وقادة القرن العشيرين » والمسئولة عن 
نتائج الحرب العالمية الثانية » وقد وصفت بأنها « سياسة واقعية ٠»‏ لا نظرية» ولامثاليةء 
ولكنها تعبير حي عن المطامع > والأهواء .علدى الدول القوية 2 ولدقته في هذا الوصف 
قد رفعته الى أن يوصف . بأنه « علم "عاي" خالل » ثم نعقد مقارنة مجملة_بقدر 
ما يتسع المقام بينها وبين أصول الفكرالسياسي الاسلامي لدی أهم رواده : «الغزالي 
والماوردي › وابن خلدون » ونشرع في عقد هذه المقارنة على الوجه التالي : 


آ س ان «ميكيافيلي  »‏ كما هو معلوم ‏ يفصل السياسة عن الأخلاق » بل وعن الدين 
في فلك الفكى السياسي الميكيافيلي -عملا ومنارسة ‏ ولا اخال انهماسيلتقيان ! 


ب سے ابتداع مي ا لفكنة 9٠‏ التضائل: السياسشية » بديلا عن « الفضائل الأخلاقية » 

و « تعاليم الدين السامية » فالسياسة« الواقعية  »‏ في نظره فن قائم پذاته › 

٠‏ وذات ميزة خاصة.ء فاذا كانت «السياسة» ‏ في نظره وفي الواقع الذي عاشه|نماتعني 

« فن الكذب السياسي » والمراوغة » بل وتقضي باتخاذالوسائل الوحشية > والب برية» 

ان اقتضت الأحوال ذلك » فان « تال | السمياسة » من a‏ القبيل 2» بل هذا هو 
الأصل العام في .فلسفته السياسية الواقعية ٠‏ 


ج أما « الفضائل الأخلاقية » فانما تتخذمجرد وسائل آو « ذرائع » سياسية استثناء , 
شريطة أن توصل الى الغرض المنشود. » وأن تعجن الوسائل الأصلية الأخرى عن 
ها + !و يغار أخوى الست « الفضائل الأخلاقية » مقصودة لذاتها . فيمثل 
هذه الحال » بل لكونها مضمونةالنتائج» تعجن الفضائل السياسية عن تحقيقها في 
ظروف معينة ٠‏ 


ويؤيد وجهة نظره هذه › بححة نفسسية «سيكو لوجية» موداها : « أن الناس لاإينظرون 
الى طبيعة الذرائع المتخذة عادة »وانما ينظرون الى « النتائج م قي حد ذاتها حتى 
اذا تحقق- تحقمقت الغايات , كانت هي الكفيلة بتبرير تلك الوسائل » أياً كانت طبيعهة 
. الذرائع المتخذة > ووزنها الخلقي أوالديني ٠‏ 

وعلى هنا الأساس النفسي والواقعي ¢> 29 ضع ميكيافيلي ¢ ميدأه السياسي 
المعروف : « الغاية تبرر الوسيلة » وميدأ : « السياسة أولا » آي قبل الفضائل 
الخلقية 2 بل وقبل تعاليم الدين » ومثثثله وقيمه ٠٠‏ 


۳۹ 


العدل الدولي ‏ في نظي الفكر السياسي الميكيافيلي › وما يدور في فلكه ‏ يتركن في 
مبدآ « الحق للأقوى » وليس للأعدل »في المفهوم الأخلاقي 5 والديني ٤‏ والقطري ٠‏ 
ويتفرع عن هذا أمور ثلاثة ذات أش بالغ في تكوين طبيعة العلاقات الدولية , 5 

وفي مدى استقرار الأمن والسلم العالميين : ٠‏ 3 


أولها ‏ تجزئة مفهوم العدل الدولي : 


القوة › يممتى أنه ليس « مطلقا تمع به كافة شعوب وأمم الأرض ٤‏ باعتبار أنه 
« حق انساني مشترك » ˆ 
الثاني تجزئة ين | الانسان 


٠ العدل‎ 


الثالث ‏ تحكيم القوة في العلاقات السياسيةالدولية ٠‏ أثرأ للتجزثة في مفهومي كل من 
« العدل الدولي 7 والانسان العام » وصدى لاستيماد المبادىء والقيم الخالدة 
التي تعارفت عليها الأمم < منذ القدم, > فضلا عن تعاليم الشرائع السماوية التي 
كفاها فضلا ونعمة . أن أرست « ميد أالكرامة الانسانية » مصدراً لحقوق الانسان 
العام , بحيلا كان ارق أي موي ود ولا نينا في التقر يخ الامتلا بي : « الحرية» 
2 الفكر والمعتقد : « لا اكراه في الد ين » 9 «» المساواة » في أصل الاعتبارالانساني 
« يا أيها الناس انا خلقناكم من ذكن وأ نش > وجعلناكم شعوباً وقبائل لتعارفوا »ان 
أكرمكم عند الله أتقاكم » و « الرحمةالشاملة » « وما أرسلناك الا رحمة للعالمين « 
لا للمسلمين خاصة › و « العدلالمطلق» حتى شمل يعمومه واطلاقه « الأعداء » بقوله 
تعالی : « ولا يجر منكم شآن قوم على ألاتعدلوا . اعدلوا هو أقرب للتقوى » وغيرذلك 
كثير ٠‏ ولا ريب » ان اهدار هذه « القيم » واطراح تلك المثل › > تعلقاً يماابتدغه 
الفكر السياسي الواقعي الضال .2 هو انخلاع من« ربقة الانسانية » جملة” 2 ورجوع” 
بالناس mT‏ الى « 1 الجاهلية الأولى » الذي أشبار اليه القرآن الكريم 2 
. باصطلاحه الخاص , من قوله تعالى : « أفحكم الجاهلية يبغون . ومن أحسن منالله 
حكماً › لقوم يوقنون(") - « ش 
هذاء O‏ لكريم لبعد « حكم الجاهلية » للتعيبير عن 
» الرجعية. » وشريعة الغاب ! 


ه ل تركين « مفهوم السياسة «( ار ا لط ااانا الحديثة والمعاصرة ب 
في كونها « فن الوصولية » أو ما يطلق عليه اليوم « التكتيك السياسي »(۸) مشعر" 


aE‏ دلا قبيمي » ولا اشساني قوت عند 
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أولاها : استعمار الشعوب المستضعفة » بأسلوب أو بآخرء لاستنزاف خيراتهاء وثنواتهاء 
والقضاء على تراثها » ومقوماتها الحضارية . أو التوسع الاستيطاذ ني العنصصري في 
أراضيها 2 وتقويض بنيانها السياسي, والاجتماعي 2 a.‏ > والفكري › 
o.‏ > والحضاري بوجه عام . بل ووجودها المادي » باقتلاعها من ديارها 
وأوطانها ٠‏ ٍ 


الثانية س الاستعلاع > ا في الأرض» وبسط رواق الهيمنة الدولية بالنسبة الى 
الدول التي تملك ناصية القوة الرهيية افةو من درا ها اعفاد ااا 
والربائب ٠‏ 

الثالثة ‏ نشدان التفوق العنصري لتكون أمّة هي أربى من أمة > وهو الدافع الى 
« الاستعمار » قبل تحقيقه 2 والثمرةالواقعية يعده ٠‏ 

وات أن :و الاشقميان ن وة بطم الفلسيفة: السيابنينة” الواقيية "الميكياقيلية ‏ 
والسياسية التي تسار في مدارها ان‌الاستعمار أصل” من أصولها ¢ تقتضيه ‏ في 
نظرها ب طبائع الأشياء > ولا سيمافي مفهوم الفلسفة السياسية الغربية في افا 
القرن العشرين .2 وأواخره < وليس آم السياسة الفاشية والنازيةء وال هات 

٠‏ والفرنسية » قبيل منتصف القرن العشرين . في الحربين العمالميتين : الأولى 
والثانية » ليس آم ذلك كله عناببعيد! 

ز س ان « الاستعمار » أو « الهيمنة الدولية» بالنسبة الى الدول الأقوى في فلسفة 
هذه السياسة المعاصرة التي انحدرت الوالغربيين « ميراثا » نينا ملا 
الميكيافيلية ةك" اموا ل عمدو نا ب أو اع او غلا و 
فسادأ 2 وعيثاً في الأرض »2 وتقويضاً للأمن والسلم الدوليدين + جل 
« الاستعمار » أصل جو هري في مقهوم هذه السياسة > حتى غدا « الاستعمار » هو 
السياسة » مفهوماً وممارسة › آياً كانت طبيعة الأساليب المتخذة » من اپںام العهود 
والمواثيق الدولية غير المتكافئة 2 بغية نكثها › والاحتيال على الزعماء » والساسة, 
والقادة في البلاد المستضعفة أوالمستعمرة, بابرام المعاهدات السرية فيما بينهم 2 
وتقاسم هذه البلاد مغانم مسبقة »تثار الحروب »2 ويستهان بقتل الأبرياء من أجلهاء 
ثم ترى هذه الفلسفة السياسية تأتي بمبررات للاستعمار . لتغطي بها فيزعمها- 
منافدث التعقثل لاني , ومنطقهالسليم > موداها على ما جاء في كتاب«الأمير» 
00 

سا ان « حيوية الدول الكبرى « التي بلغت شاو ا بعيداً في « العلم » و « الثمافة » 
و« الحضارة » بوجه عام مادياًومعنوياً ‏ ولا سيما في جانب أسباب « القوة» . 
المادية بمعانيها الواسعة ,2 وأبعادها المتعددة . ان حيوية هذه الدول الكبرى › 
لا بد أن تجد لها « مصر فا » ولنتجده الا في « استعمار » الشعوب المستضعفةء 

والفقيرة » والجاهلة > هذه هي سنة الحياة ‏ في يك يت 
وهو 5# يسوغ عندهم مبدأ « ابادة الجنس » 


ء١‎ 


ح ‏ وبذلك كان « الاستعمار» ‏ في اعتقادهم ‏ أنجع وسيلة للتمكين من « خلق 
المجال الحيوي » بالنسبة الى الدولالأقوى , والأغنى > والأكش تحضراً وتقدماًء 
وترى في ذلك تفسيرأً كافيالنشوءه حقها الطبيعي » والمعهقول › في ضرورة 
الاستحواذ على « المواقع الاستراتيجية » في البلاد المستعمرة › تمكيناً لها من 
ا عن مجالاتها الحيويةهذه*» 


ط = أن من أصول هذه السياسة في المجال الداخلي لاالدولي أن من «الحمق» 
و « العجز » بل و «١‏ الغباء ؛ أن. يلخلص رئيس الدولة لشعبه » أو أمته ! ! 
1 أو أن يرعى مصالحهم على نحويفوق رعايته لمصالحه الخاصة ٠‏ بل ينبغي -حتى 
يتمكن من الاحتفاظ بمنصبه » ويبقى في سدة الحكم أن يكون « أنانياً » 
يعمل لصالحه الخاص أولا 2 وهذايقتضي منه آموراً ثلاثة » يجب عليه أنيعمل 


أولا . « القوة » 

ثانياً ‏ « الشهرة » 

ثالثاً ‏ « العظمة » ْ 

ونظفي هنا » بمبدأ مستخلص مماسبق» هو في نظرنا ‏ من المقومات الأساسية في 
فلسفة هذه السياسة . نوجزه فيما يلى : ّْ 

أنه اذا كان على « الأمير » أن يسلك سبيل الكذب » والخداع , والمراوغة الى 
« فضائله السياسية » ويتخذ أسلوب « القوة»الباطشة 2 تجاه شعبه » في سبيل الاحتفاظ 
پبمنصبه ااي وتحقيق مصالحه الخاصةء فلأن يسك مثل هذه السبيل > بالنسية الى 
الشعوب الأخرى التي يستعمرها من ياب أولى ! 1 


تجد هذا المبدآأ صريحاً ‏ لا مستنتجاً في فلسفة «هويز» الساسية: 2 eT‏ 
السياسي الانجليزي المعروف _ في كتابدالمشهور » العملاق » أو « التثين « الذي 
يبوه الاقعليق. + .من" ابد نا كفب: بالاتجليوية في الفلسقة “السياسية الوا قعية(١٠) ٠‏ 
وأقلب الظن . أن هذا الفيلسوف السياسي« هوبن » قد استقى أصول فلسفته السام 
بن كلجنة بوافيكها قيلي + في كط NEO‏ 1 


> هذا ء وقد استبعد « هوبل » Las NE‏ » لأن « دولته » التي 


- صو ”رها » وبين أركانها . وملامحها > فيكتابه « العملاق » لا تنطوي على أي « حقيقة 


« دينية » ولكنها دولة يرأسها « حاكم وطلق ن « أي يأخذ بنظام « الملكية المطلقة » 
يدوك وتوضاح ul‏ ده يس ey A‏ > لأن 


1 يلزم ذاته الا بذاته )١١(‏ «* » فأشبه ما كان يدعيه الملوك قديماً من الحق 


٤ 


الالهي المطلق » * 
على أن « واجبات » رئيس الدولة 2 ليست في نظلى هوبن - « التزامات » لأنهلم 
يكن طرفاً فيما اتصوره من » المقدالسياسى» اسان لقيام الدولة(؟١)‏ 2-0 


019/099 4099/0999: 


ويقول أيضاً # تفسيراً لهذا العقدالذي تخيكّله ‏ انهم المواطنین ‏ قد تعهكّدوا ب 
آي بمقتضصى هذا العقد السياسي الذي[ بس موهفيما بينهم لاقامة مجتمع سياسي 4 ولم يكن 
صاحب السيادة طرفاً فيه تعهدوا ‏ مسيقاً_ بأن يروا مستقيلا ‏ « الخيروالعدل » 
في كل ما پأمس به « صاحب السيادة » وآن پر وا الشر” والظلم في. كل ما ينهى عنه + أي 
لا يعصون العملاق ما أمرهم » ويفعلونما يؤمرون ! ! ! 

ب ومعنى هذا التعهد » آن ينكرواعلى أ نفسهم هم › اذا ما أنكروا أمرأ أو نهياصادراً 
عن صاحب السيادة » ولو كان ذلك الأمن ‏ أو النهي » » منکراً في ذاته » وانما يجب 
0 التسليم المطلق بكل وضع يكو نون عليه »وبکل حال ينتهون الا ولو كانت حالابالفة 1 
۰ الشأو في الظلم والاستيداد ! فليس «للرعايا» اذن > سبيل" ما الى الاعتراض على «شرعية» 
أوامن ماعن السيادة 2 وتواهيه » لدى أي جهة كانت( ؟١)‏ . 


وعلى هذا › فان للتسمية التي أطلقتعنواناً على كتابه : « الوحش » أو « التّنين» 
أو « العملاق » وجهاً معقولا » كما ترى ! 


ثانياً - مقارنة هذه الأصول ٠‏ بأصولالفلسفة السياسية في الاسلام ٠‏ 


1[ س ان الباحث المتعمق في النظريات السياسية الوضعية » أو « الفكر السا 
بوجه عام » يمكنه أن يستخلص منها . أن تلك « المعايير » أو « الموازين » التي صطنعتها 
السياسات الدولية ‏ ولا سيما في هذاالقرن ‏ قد انحدرت اليها « ميراثاً » فكرياً 
مقدساً - كما ذكرنا ‏ من مفاهيم السياسة « الميكيافيلية » التي كانت في واقع الأمر ‏ 
ردت فعل لحصيلة المشاهدة » والتجربةالسياسية التاريخية . فضلا عن الواقعية في 
مره ينا كان ا فتلي ١‏ فقن هر عو تجا راك ا و 
بلاده » ايطاليا » يوم أن كاين مقستية الى دو يلات يدبك بينها الشقاق » وتحاك لها 
المؤامرات حتى غدت في حالات من الضعف السياسي الشديد » لا توصف ! 


ب س على أن « ميكيافيلي » لم ينعم أفكاره على .ميادىء متكاملة > أو بيراهفين 
وأدلة منطقية عقلية » أو نظرية تامّة »وانماجاءت أفكاره كما قلنا ‏ ثمرة لتجارب 
واقعية قاسية قد عاشها , فهو معني" بتصوير الواقع الظالم ‏ على أنه هو الأصل _ويحاول 
تغيره بالأسلوب عينه . من الظلم > والقهر ءوالتسلط > والذرائع غير الانسانية > ولا 
يفكر أن يعالجه »› »> لړتقی به انسانياً » وماكانت الأفكار السباسية الموضوعية یوما < 
عله ارنره فيل لي للحي متت أ اجا يد ثمرة للواقع المشاهد على علاته » بل 
ك كما رأينا عند الغزالي لحمل الناس على 6 ٤‏ وكما يقولالاما مابن 

رل او تمل نے اا ری 

ولا يخفى ما في معنى « الحمل » من ارادة تغيي الناس عما هم عليه » ولو قسراء 

الأمن » لذا » رأى ابن خلدون »ان « الانسان » هو ا , لكو نه الى 
خلال الخر اقرب » بعكم ملكاته العليا ‏ > كماأشرنا ٠‏ 


و 


٤ 
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وبرهان ما نقول' , أنك تجد في أفكاره. ميكيافيلي» وغيره » منساسة القرن العشرين 
في آوروية » من مثل « هتلر وموسوليني » على سبيل المثال تبريرأ عجيباللاستعمارء 
والاستكبار في الأرض !! مما كان له آثره »وانعكاسه على « مفهوم العدل الدولي » في 
تصورهم › e‏ السلم العالمي !!آماالعدل فهو مجتزآ 0 3 لا موضوعي › ولا 
انساني مطلق ل كما أشرنا ‏ وهل تستقيم شئون الدول في العالم على هذا الضرب من 
المفهوم والتتّصودر ؟ واذا كان هذا « عدلا »فاين الظلم اذن ؟ ؟ ان الظالمء أو المش راع 
لمبادىء الظلم فيما يبدو لا يعترف يظلمه: « يلبسون الحق> بالباطل » « ظهر الفسادفي 
البى واليحي › بما كسبت أيدي الناس ,ليذيقهم بعض الذي عملوا ء لعلهميرجعون » 
وهو اذ لا يعترف بظلمه عملا . فكذلك لايمكنآن ييُتوقع منه 2 أن يصف ما يشرعه مسن . 
قواعد ,2 وما يكيكفه من ذرائع 3" بأنها ظالمة !!بل تراه :يصفها يأنها عين الحق , والعدل .2 
والمصلحة ! ! 


جات وترى آمثال هؤلاء +. يتمعتون فيو الغيرين: الملفكق » .يمقولة. + :أن « ظاهرة 
e‏ » هذه ء يستازم 0 : و الكبرى الموفورة القوة > والحيوية 2 


ويتجه عا هو لاء ال" 4 نفسه فيهذا المقام : « متىكان « العلم » يوماً مسوا 
للظلم ؟ ؟ أو يستخدم مدمراً معالم الحضارةفي يقين العقلاء ؟ فضلا عن تعاليم الدين ؟ ؟. 


وأشرنا آنا > آن « تجزثة مفهوم العدل الدولي » أو نسبيتته' » منشوها تجز ئثةمفهوم 
الانسان العام » ودليل ذلك : أن « حقوق الانسان التي أعلنت » ولأول مرة في ميثاق 
دولي > في منتصف هذا القرن تقريباً »> قدجعلها ساسة هذا القرن + ممن كاأنوامتأثشرين 
بقلسفة « ميكيافيلي السياسية » وعلس راسو دة «موسوليني» الفاشي »الذي‌درس 
كتاب «الأمير » وعلق عليه . أقول : ان« حقوق الانسان » جعلها ساسة هذا القرن » 
وقبل أن تدوتن .في ميثاق دولي ٠‏ خالصة مخلصة للرجل الأبيض في ايطاليا ٠‏ وألمانياء 
وفرنسا » وانكلترا › وما الشأن فيالمعاهداتالسرية عنًا ببعيد 2 وتوسع بعضهم فجعلها 
« للابيض » في غرب أوروبا . وأميركا » بعدالحرب العالمية الثانية » وهذا موذن"«بعنصرية 
الاتجاه  »‏ كما ترى ‏ وهو أساس الشرور في العالم ! ! وما آمر الحرب العالمية الأولى 
والثانية عنا ببعيد ! ! ٠‏ 5 


سم 


د س هذا » وقد جاء الاسلام ‏ في أصولفلسفته السياسية ‏ على النقيض من ذلك ۾ 
الاتجاه تماماً . بل حاربه حرباً لا هوادة فيهاء ذلك > لان“ جعيل” الناسٍ شعوباً . وقبائل ‏ 
ELE‏ ورد في الآية ألكريمة مسبوق "يوحدةالأصل المشعس. بالأخوة الاساتية « والنافي 
بداهة” اللخميين العتفري + وهو خكقهم جميعا + من ذكر وانتى > كما هو صریعح 
النص القرآني » فكان جعئل” الناس شعوباً . وقبائل › أمرأً واقعياً » لا تفاضلا شرعياً 2 ”5 
اذ لا كسب" للأناسي” في منشأ وجودهم »فضلا عن اختلاف السنتهم 0 وألوا نهم « بل 58 
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اختلاف الالسنة والألوان » آية من الآياتالكبرى للخالق المبدع جل وعلا , لأنها الدالة 
على قدرة .الله تعالى العحيبة التي حلمت الانسان قادرا على التكبثف › يما تقتئضيبه 
بيئته 2 وقانون' الاجتماع الانساني الذي هومنو ضعاللهتكويناء أقول:قدرة”عظمى خلقت 
الانسان قادرا على » التكيثئف « في البيكات المتباينة ملناخاً على ظهر هذه الأرض ,2 ومن 
هنا . كانت الألوان 2» وخلقت الانسان قادرأأيضاً على « التكيف » باللغات واللهجات › 
والا كان العجن عن اعمار الكون المطلوباعماره شرعاً » بمقتضى قوله تعالى : « هو 
أنشأكم من الأرض › واستعمركم فيها »وكيف يمكن للانسان ٠‏ أن يعمر هذا الكون 
المطلوب اليه اعماره , اذا لم يكن قادرا بحكم فطر ته على «التكيثئف « بشتى مناطقه 
وأجوائه ؟ ؟ تلك هي الآية الكبرى التي آشار اليها القرآن الكريم » في قوله تعالى : « ومن 
آياته »> حخلق السموات والآرض » واختلاف 'السنتكم 3 وآلوانكم « أي من الآيات الكبرى 
الدالة على القدرة الالهية ف خلق السموات»والأرض »> والانسان » في ١‏ حه تقويم »> بحيث 
جعل له من الامكانات النفسية والعقلية 2 والتقويم الجسمي ٠‏ ووهبه من الملكات العلياء 
ما جعله قادراً .على أن يعيش في أي منطقةمنمناطق هذا الكون , وأن يتكيف , بمناخه › 


وسائ مقوماته المادية والمعنوية 0 فنتج عن ذلك > الاختلاف” في الألسنة والألوان !! ولم 1 


يكن للبشر في هذا « الججعئل » كسب”ولاخيرة, بصريح النص القرآني و الا لم یکن آية هن 
Nk SLUICE ASS ENS‏ 
التفاضل انما يكون بعمل نابع من الذاتالانسانية » لا من آم لا قبل لها به 2 ولا 
خيرة فيه › فثبت قطما , أن « التمييز العنصري » ليس مبدأ من مبادىء م 
السياسية أصلا »> بل هو عدوان عليها .وعلى عقائده › وعلى الفطزة الانساية نفسها 


على أن جعل الناس شعوباً وقبائل وأمماً وان كان أمرأ واقعياً ‏ كما قلنا وليس 
تفاضلا شرعياً > أذ لا كسب للانسان فيه »ولا خر 8 قد أتى مغيئًا بالتعارف «لتعارفوا» 
وهو « التعاون في دائرة البر والخير الانساني العام » وان” ميزان التفاضل . ليس هو ذات 
الشعوب والقبائل 'والأمم ٠‏ تمييزأً بينها » بل« القيم الانسانية الخالدة » المعسن. عنها ب 


» التقوى ع« و هي آم كسبي ¢ نابع من الذات الانسانية 0 وما كانت ¢ يدليل أن الخطاب : 


الالهي 2 قد جاء موجها الى الناس كافة ءلا الى المسلمين » أو المؤمنين خاصة » في مثل 
قوله تعالى : « با أيها الناس” › انأ خلقناكم.من ذكر وأنثشى ٠٠‏ الآية » آي بو صف 
» انسانيتهم » لابو صف « ايمانهم » ولا جس مء أن تحقق « الفضائل » هو مناط « الخيرية»في 
الشعوب والأمم > وهذا ما يشير اليه ابن خلدون › في کتابه « المقدمة » من قوله : 

« فاذ! كان الانسان أقرب الى خلال الخير , > بحكم فطرته » كان أجدر” بالسياسة 4 أي 
بقيادة الأمم 2 والقيام على آمرها » بمايلصلحها ! ! اذ « الخيريثّة » هي الوصفالموٌهل 
للقيادة » والمناسب للر”يادة 2 بقوله تعالى :« كنتم حير أمة » أخرجت للناس › تأمرون 
بالمعروف » وتنهون عن المنكر » وتؤمنونبالله» وقوام هذه « الخيرية ا شرى س فضائل 
الاسلام > ومثله الانسانيةء وقيمه الخالدة٠‏ 
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هھ ب يرسي الاسلام أصول الأخلاق التي لا تنفصل عن أصول فلسفته السياسية. 
مطلقاً » لوحدة التشريع الآمر فيهما ‏ كماأد دري ا ومو ما استفر في الفكر اساي 
عندالاما م الغزالي» وابن حلدون »وال ماورديء وسائر رواد الفكر السياسي الاسلا 
والقرآن أ الكريم » يشير الى أن « أصولالأخلاق الثابتة ,» ا » مرهونة اد 
بالبصيرة » أو « الحاسسّة الفطرية في الانسان» مصداقاً لقوله تعالى : « يل الانسان”: على 
نفسه بصيرة” » ولو ألقفى معاذيره” » أي لن يغني الانسان انتحاله للأعذار والمبررات , 
فتيلاً » اذا ما انحرفعما تقضي به تلك البصيرة : « ولو ألقى معأذيره » ٠‏ 


هذا ء والبصيرة قوة ذاتية معنوية > فطر ية 4 مركوزة" في الأنسان ¢ E‏ أن 
تقد ره على التميين بين الخير والشر »والحق والباطل › وال والهوى › والنفع 
والضر » والفجور والتقوى 2 وهي فطرية"أصيلة › لأنها تضمن « الثبات والخلود لماهية . 
الفضيلة » . أن تنتابها عوامل التغيير البيئية» والتقاليد الموروثةء أو تتعاورها كشرة” طلروه 
الأعراف ,2 وتغايرها ء. وتباين البيئات › لأن« حقائق الأشياء لا تتبدل » فكانت ثابتة 
أصيلة في جوهرها » ثبوت القطرة نفسها » ولذا » كانت جدارة الانسان بالسياسة > 
مملنطلقئها ‏ في الاسلام ‏ « ماصدقات'التقوى» فكان معيارها فطرياً أصيلا » وأمرأطبيعياً › 
فضلا عن كونه شرعياً »> ومن هنا »> ثبت أن« الملك أو السياسة » آم طبيعي” للانسان 
الكامل » وهو مؤدى عبارة ابن خلدون , اذيقول ما نصته« لما كان املك طبيعياًللا نسان, 
لما فيه من طبيعة الاجتماع » كما قلنا . كانالانسان أقرب الى خلال الخير من خلال الشرء 
بأصل فطرته . وقوته الناطقة العاقلة IK‏ 

وهذا بين" › أن جداره الانسان بالا والملك › أساسها « أصالة الطبيعة الغيرة 
في فطرة تكوينه » مما يشعر › بأن التمردأمر” عارض 7 له أسيابه ودواعيه الطارئة < 
وكذلك ما نتج تلك الأسباب من ردود فعل» ومن ثم لا يستقيم بناء أصول السدانية خلى 
6 ردود الفمل › على النحو الذي رأينا فيالفلسق الميكيافيلية . أو السياسية الحديثة 
والمعاصرة المستقاة متها . للنتائ لج الو ي تترتب عليها » وانما تعالجح أسبابردود 
الفعلهذه ¢ يما یلعید » السياسة « ا ينبغي أن تكون عله من ميادیء ومشل وأصول » 
لأن الغاية منها . كما يقول الامام الغرالي”.: » استصلاح الخلق. » و « حمل” الناسعلى 
مراشدهم » وهي معان واسعة جدأ ٬يندرج‏ في مفهومها » كل « قيمة » و « مثل أعلى 
انساني » من الحق . والعدل » والحرية »والمساواة » والتعاون . والتكافل » وسائ 
القيم والفضائل الانسانية الكلية او الجر ي ئيةء التي تحكم الوقائع والأحداث المستجدة »مهما 


تنوعت وتكاثرت ! ! 
و مناط السياسة الرشيدة العادلة في النظر السياسي الخلدوني ‏ هو انسانية 
الانسان ٠‏ 


نخلصس مما سبق 3 أن العلا”مة _ عه ابن خلدون › يؤكد أن 0 مثاط ع« السياسةالرشيدة. 
العادلة > هي « انسانية الانسان » حتى اذا | نخلع عتها ».لم يكن جديرأً بها » لتنافيها 


٦ 


مع ما شرعت من أجله» من غاية مكنا اشر تا ومن هنا .لا يمكن « فصل الوسيلة عن | 
الغاية » في التكييف والحكم ‏ في شرع الاسلام ‏ لأن الفضيلة لا 3 تنجزاً »> بل الفضائل 
والميم » وحدة كاملة » مفهوماً » ووسيلة »وغاية > وعلى هذا الاعتبار > سقط مبدا 
« الغاية تبرر الواسطة » في شرعنا > اذ« الفضيلة لا تبرر الرذيلة » بحال »والىمكس 
صحيح »2 بل ينبغي أن يكون كل" من الوسيلةوالغاية » من جنس واحد » ومعدن واحد » 
اذ لا فصنل » « أتؤمنون ببعض الكتاب » وتكفرون ببعض ؟ ؟ » ٠‏ 
وتأسيساً على هذا » انهارت مبادىء السياسة الميكيافيلية . وما دار فى فلكها مسن 
سياسات ٠‏ أمام « وحدة الغاية والوسيلة » فيالمفهوم السياسي الاسلامي , فكان الركون الى 
وسائل الكذب « والخداع 0 والمراوغة 3 بل و «الوحشية» و « البربرية  »‏ على حد تعبير 
رواد الفكر ااي الحديث ‏ أمرأً منافياًلمبادىء الاسلام رأساً 2 ويجلتي ابن خلدون 
هذا المعنى 2» حيث يقول ما نصه :« وأما من حيث هو انسان » فهو الى خلال 
الخر اقرب ء والملك والسياسة » انما كانله من حيث هو انسان , لأنها خاصة للانسانء 
لا للحيوان » فاذن خلال « الخر » هي الت يتذاسب السياسة والملك )۸( ¢ * 


هذا النظر السياسي » عند ابن خلدون» وعند الاما م الغزالي > والامام الماوردي › 
المشتق من تعاليم الاسلام ع كتاف عد كما تریب وأصرّل القكر الميكيافيلي بداهة 
کے كما د کی تا ب كنا كناف و نط لاسرد السياسي الانجليزي « هوبز » الذي يذهب 
مذهب استاذه الفكري ميكيافيلي › حيثيرى من وجهة النظر الواقعية المشتقة من بيئته 

أن « الفطرة البشرية مجبولة على الشرالمحض الذى لا مكان للحن فيه : اذ يفول : 
» 8 الانسان » كاثن » شرير ء حافل بالنقاائص » جتبان” » خبيث" > تدفعه امصلحة 
الذاتيد »> وتتحكم فيه الغرائز الأولية » منأنانية » وجشع »> وهو لا يلذعن الا اذا خاف» 
0 ينضحى بمصالحه الا مرغماً » ولا یحب‌الستلا للسلام» » بل فزعاً من نتائجالحرب » 

< القول : : « والحياة اذن محال" « للقوة الباطشة » بالنسبة الى الأقوياء‎ iE 
« )٠*(ءافعضلا وللشداء والمكر . والتحايل , بالنسبة الى‎ 

ولعل هذا النظر » مستقى من بيئةالفيلسوف « هوبز » حيث انعدمت فيها ' 
« الهداية الالهية » فكان 2 على النقيض من ھک اي في الدينة ال ٠»‏ في 
مثالي حقا لم يشهد العالم له مثيلا مسنقيل ,ولا من بعد » دون مبالقة . او علو | 
في الوحدة والتضحية والايثار › والتكافل الانساني العام ٠‏ 


ز - وآما مفهوم « العدل الدولي » في نظ ميكيافيلي (0؟) اما يفره بکو نه 
« مصلحة الأقوى » فذلك على النقيض تمامامن« مقهوم العدل  »‏ في ميزان الاسلام وبيّنات 
هداه ‏ لأنه « عدل" » مزتبط بتلك «البشنات» وأصول الحق فيه(* ( 0 وآمهات 2 القيم » 
الانسانية » ولن ترى في الاسلام « عدر عي » الا ويكمن وراءها معنى” 00 « 
وفضيلة” انسانية لا تبلى , ولا تتناقص »ولاتتغير أبد الدهر ! لجوهرية العنى › 
« المصلحة » التي تتعلق بها ٠‏ 
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نز مفهوم العدل المطلق TE‏ تبط بالقوة الرادعة التي تحميه » داخلا 
وخارجاً » على ما فهمه رجال الحكم والسياسة من أعيان الصحابة > ولا سيما رجال 
الدولة في عصر الرسالة 2 والخلافة الراشدةبوجه خاص ٠‏ 


على أن الخليفة ‏ أبا بكر الصديق رضي الله عنه ‏ قدجلكّى هذا المعنىفيأولبيان 


ٍ سياسي أصدره > غداة بو يسع بالخلافة » و هدام بە صل القوة 3 حتى لاتكون هي العدل» أو 


أن ترتقي الى مستوى التحكم في الموازينالسياسية ٠‏ أو العلاقات الدولية 2» بحيث تفرض 
وجودها وحكمها على الضعفاء فرضا قاهرامهيمتا في شئون السياسة. والحكم » بل القوة 
هي في نظر الاسلام_ مجرد وسيلة › لاحقاق الحق »> وتنفيذ مقتضى العدل > واتقاذ 
المستضمف » اذا انتابه البغي : ورد اعتباره» ورفعه الى مستوى إنسانيته > ليظض بحقه 
المستلب ٠‏ كغيره من الشعوب القوية »فكانت القوة أذن لازالة » الكبرياء « في الأرض < 


. ومكافحة المتسلطين فيها > والمتجيرين »وهكد م مظاهں الغطرسة والهيمنة الدولية الياغية › 


۸ 


والافبأيشيءتنز المظاهر هذهالقوىالعاتية؟! 5 «القوة» ‏ في الاسلام ب سند للحق‌والعدل»ء 
ولا تتعدى طورها » أو تناكر طبيعتها » أوتتنحرف عن غايتها > لتصيحح- هي في ذاتها , 
غاية مرسومة › لا تتطلب عدلا آمراً أقول: يجلي” هذا المعنى أبويكر 0 لبان 
السياسي الذي أصدره معلناً على الأمة »ايان توليه الخلافة 2 بقوله : « القوي فيكم ضعيف 
عندي » حتى آخذ الحق منه » والضعيف فيكم قوي عندي › حتى آخذ الحق له » فالقو_كما 
ترى ‏ لكسر شوكة القوي الظالم › وتمكين الضعيف من الظفر بحقه المسلوب ! ! 


ح س هذا » ومما يستقر* في اعتقادي e‏ مفهوم السياسة الوضعية التي 
اأنحجدرت يراثا من الفكر السيا سي الميكيافيلي وما دار في فلكه 2. من السياسات > هي التي 
أطلق عليها القرآن الكريم ٠‏ لفظ لفظ «الطاغوت» في مثل قوله سبحانه : « الذين آمنوا »يعقاتلون 
في سبيل الله » والذين كفروا يقاتلون فيسبيل‌الطاغوت > فقاتلوا أولياء الشيطان » انكيد ' 
الشيطان » كان ضعيفاً » وفي هنا دليل على أن ممارسة القوة بهذا الى ان وكفر !1 


عذدت-الففناتن. السياسية تق مقهؤء الا الوشعية وق تصون:ووانها تمل 
» مواقف الاثم الكبرى « في شرعة الاسلام »أو « كبا الاثم « في مفاهيمه السياسية ل 


ان ما ا عليه «. الفضائل السياسية» التي وضعها ميكيافيلي ٠‏ وتبتاها 
رواد السياسة والحكم في القرن العشرين »على أنها بديل عن « الفضائل 06 0 


قد رأيت , أن تلك « الفضائل السياسية »انما تمثل ‏ بطبيعتها ‏ وسائل مشتقة من 


صميم معنى الخداع » والمكر 2 والمراوغة el‏ السياسي > وتكث العهود 2 ونقضص 
الموأ ثيق ق الدولية 3 أو المعاهدات السياسية 3 حتى ان أمهر الزعماء والقادة خداعاً » ومكراً 

في زعمهم اند ابرط ا ر لد عليه لجان ا التعلب» د 
له بالحيوان المفروف ٠‏ فالسياسة على هذا »مكر 2 وثعلبة" > وبربرية . وما كانت مثل 
هذه « السياسة » يوماً » تمت“ الى « معنىالسياسة » الذي قرره ابن خلدون ‏ على 


اف ت 9 الماوردي 33 الامام 00 اتفقت تفقت كلمتهم على أن « السياسة » 
سا اد ا ا 
فاطلاق « الفضائل السياسية » على ماهو نقيض « للفضائل الخلقية » مين باب 
اكشيسية الشيء بضده 0 أو نقيضه ا لأنهاهي بعينها , من « أمهات الكبائر ع«( فيالاسلام» 
من حيث ذاتها » ومنحيث آثارها التي تخلّفها على الصعيد العالمي » وبما تقضي علىمصائ 
الشعوب المستضعفةء وتة في أقواتهاالمقدرةلها » وثرواتها . ومواقعها الحيؤية في بلادها! 
ولا يغني وصف تلك الفضائل › بأنها « سياسية » لا يفني عن حقيقتها شيئاً ٠‏ 


هذا » وكان من ثمرة هذا « المفهوم الخاص للسياسة الوضعية » في تصور روادها 
المحدثين » والمعاصرين .2 أن عرف العالم« الاستعمار » في أبشع صوره 2 وعلى نطاق 
عالمي › ولم يكن معروفاً على هذا النوع من«الشمولية » والاتساع » وهو ما أطلق على 
الحرب التي أشعلت نارها من أجله 0 الحرب العالمية ع« لأول مر ة في التاريخ الانساني » 
وترى القرآن الكريم يقف المواقف الحاسمةتجاه هذه « الظاهرة الاستعمارية العالمية «( 


ويطلق عليها أسماء تتفق معانيها وكنه « طبيعة الاستعمار » وماهية حكمه ,2 وتكييفه . 


شرعاً > من « الاستكبار في الأرض » تارة »والاثم والعدوان » طوراً > والبغي والفساد في 
الأرض » واهلاك الحرث والنسل › تارةأخرى » والطفيان › أو الطافوت . وكل 
أولئك من « مواقف الاثم الكبرى « أو «كبائرالاثم « التي ما أنزل القرآن الكريم ألا لمحق 
ظواهره وآثاره من الوجود البشري »و تطهير العالم واخلائه من أسباب الشر والفساد 2 
ل ل ال ل ل لت استطعتم من 
قوة » 

الكو شن وروا و و هي غايتها ! وهو ما أطلق عليه 
» الجهاد في سبيل الله » تحقيقاً للمصلحة الانسانية 1 > وهنا ما سنفصل القولفيه, 
مما أتى به الامام الغزالي من « قواعدالعدل والانصاف » في كتابه « التثبر المسبوك , في 


نصيحة 5 الملوك » 5 
ي- ب مفهوم « السيادة  »‏ عند « هو بز» الفيلسوف الاي . الانجليزي في العمير 
الحديث -يمت: الى مفهوم « القوة » عنده ,ودورها في شتو ن الحكم » بالنسبة الى شعب 


الحاكم EY‏ » داخلا » يفيك بالطريق الأولى » ا السلطة » هي عبن مقهوم 
« السيادة » وممارسة الحكم 2 بالنسبة الى الشعوب الأخرى › وبصورة أقوى » وأشد › 
وأقسى بربرية ووحشية » وهذا ما وقع فقعملافي القرن العشرين في حربين عا ميتينطاحنتين! 

رأينا آنفاً » كيف. أنالعلامة ابنخلدون. في مقدمته(') > قد ربط جدارة الانسان 
بالسياسة والحكم 6 بانسائيته 2 أو بمقتضى « خيريته » فو » منطقيته « وقوته العقلية 
النافذة » او بغلبة جانب الخ فيه أثرا كا أوتي ‏ في فطرة تكوينه ‏ من الملكات العليا 
التي من شانها أن تهيمن بطبيعتها , على« غرائزه. السليقية الدنيا » ذلكم هو الاصل 


۹ 


الخلدوني الذي انبثقت ثقت منه « جدارةالانسان بالسياسة والحكم» > أو ب حد اا 
والملك » * 


ورأينا كذلك > أن « هوپز » سن ومن ا es‏ «الطبيعة 
الشويرة في الانسان » وأن هذه في زعمهم هي أصل فطرته التي جبل عليها » ومن هناء 
ساغ «الميكيافيلي » أن يجعل الحاكم الأعلى اذا آراد أن يستقيم حكمه, و تة 
ويسوس شعبه سياسة تلخضعه لامرتهالمطلقة, وتكفل له البقاء في « سدة | 
« قوياً جدأ »> يبطش » أو « ثعلباً » ماكر »آي أنيتدنى من سمو” انسانيته › الى حضيضن 
هذه الصكّفة التي هي قائمة في » الثعلب « لا تنفك: عنه بحكم خ خلقته , وأن يكون ‏ في 
الوقت تفش بت قوسا 42و کا¿ يصدر عن خليقة القسوة > اذا اقتضت الظروف »وكان 
في مكنته ذلك ٠‏ ش 


على أن هذه « السياسة » يمارسها الحاكم الأعلى لا بالنسبة الى الأعداء وحسب 2 
يل بالنسبة الى شعبه هو » ورعاياه »يسومهم الشدة , والغلظة » والقسوة » بما. هو كفاء" 
لاخضاعهم لسلطانه الذي ينبغي آلا ي 3 » ولحكمه الذي لايلرد › وتشريعهالذي يشر ”عله 
هو » أو يلغيه 2 وفق رغبته ومشيئته › لايناقش فيه نظرياً ٠‏ ولا يراقب ابنّانتطبيقهله 
عملي » بل هو غ ملتزم به أصلا ‏ كماأسلفنا. ‏ فكان أشبه «باله. صغير » لا يسال 
عمتا . يفعل > وهم يسألون ! !1 ولا نجد معنى للطفيان » أو الطاغوت ٠‏ أدق من هذا المعنى, 
وآوفى("") ! ! ش 0 
وتفسير ذلك في نظ هوبن ‏ أن هذا« العملاق » لم يكن طرقاً في العقد السياسي 
الموهوم الذي ارقدعة كر مين ميم تخيله الفلسفي ال E‏ بمشكلة 
» السبادة » وآساس نشوء الدولة كما هومعلوم ‏ فكان حل ذلك كما رأيت ‏ عن 
طريق فكرة « الحاكم المستبد المطلق » ! !ذلك مبلغه من العلم ! 


على أنك لو رحت تستقصي أسباب هذا الخيال المريض المسرف › لوجداقه ثمرة لهذا 
الصراع العنيف الذي كان محتدماً في بيئتهوعصره هو ء بين « الملك والبرلمان 1ن 
وبين « الملك والكنيسة تارة أخرى ٠.‏ قأرادأن ينتصر « للملكية » ولكن بوصف كونها 
مطلقة مستبدة ! !اف رآها هي الوسيلةالسياسية الناجعة لمعالجة الوضع القائم آنذاك ٠‏ 


هذاء وقد أسنلفنا » أن « الفكر السنيا: E‏ الرشيد » ليس صدى لردود 
الأفعال النفسية › أو الأهواء الطاغية › اوا أثرأ لفلروف معينة » في بيئة معينة › 
يل لا بد ليكون القن موضوعيا شاي من أن يحلثق في الأفق الانساني 3 
بحيث تجد فيه كل ذ نفس » أو آمة » حلا مايساورها من مشاكل » وما ينول بساحتهانن 
مللمتات ! ! وما تطمح اليه يقبط رتها دمن اركناء وام 

4 غير أن « هوبل »6 فيما يبدو قدأورد على « سلطة » ما ناء :» العملاق » 
.أي الملك أو رئيس الدولة ‏ فكرة « القانون الطبيعي » أو ما أطلق عليه « القانون 
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الالهي » وهو كما تعلم ‏ قانون مبهم » غامض › غير مسطور , ولا محدد . وكان أن 
اتخذه فلاسفة المذهب الفردي » ابان الثورةالفر نسية ب كما تعلم ظهراً « للفردوية 
المطلقة » التي تجعل من الفرد » وصالمهالخاص » محوراً للتشريع كله › دونما نظر 
الى « الصالح العام » بوجه مستقل » تطرفأمنها ومغالاة » وكان من نتيجة ذلك , أن. 
أطلق للفرد حرية التصرف في حقوقه 2 ولوأضرة بالصالح العام » دون محاولة منالمذهب 
الفردي > للتوفيق بيتهما عند التعارض »وهوأصل NE‏ الطاغية في أوروبة ٠‏ 


والحق: » أن « فكرة القانون الطبيعي» هذه »انما وردت ‏ في الأصل ل قيد ألا نقاذ 
الأفراد ,2 ل ال ع ES‏ « القيد  »‏ لغالاته وتطرفه في الفردية 
من جهة 2 ولغموضه وابهامه من جهة أخرى_لم يصلح قيداً ناجعايرد على سلطة «العملاق» 
ولا لاصلاح الوضع السياسي المنهار آنذاك » لسيب شيط هو أنه قانون مبهم متطرف» 
جاء ليعالج سلطة طاغية متطرفة › وما عرف يوماً في المنطق التشر يعي > أو السياسي أن 
يعالج التطرف” » بتطرف مثله ! ! ولذاتحولت عن هذا المذهب الفردي » وعن فكرة 
القانون الطبيعي الذي كان ظهيرأ له ,2 أومنشئا > معظم ' دول العالم > ولكن بنسب 
متفاوتة ! 1 . 


السياسة الوضعية 1 وني ضوء فا ووا المحدثين « و 0 


ان مما لا يخفى . أن تشبيه الحاكم الأعلى في الدولة في الفكر السياسي الوضمي 
لدى زواذه المحدثين › والمعاصرين › على ماجاء في أهم مصادر هذا الفقه أقول : 
تشبيهه تارة ( بالثعلب . وأخرى بالتنين أوالعملاق › أو الوحش ) من حيث 2 
« الذاتيتان » يجر”د مثل هذا الحاكم 55 في نظر فلاسفة السياسة المسلمين - من 
« الصلاحية » للرئاسة العليا ووبالتالى e‏ مشروعية ولايته العامة » لفوات الشروط 
التي ينبغي أن تتوفر في رئيس الدولة فيالاسلام وفي مقدمتها : العدالة والاستقامة » 
والورع » والتصرف السياسي العام غلى سمت الحق » والعدل » وسنن الشيرع. ¢ 
ومقتضيات الصالح العام > وفضائل الاسلام_وماجاء الا لحراسة الدين» وسياسة الدنيايه! 


هذا 2 واذا كانت »« انسائية الانسان .»هي مناط جدارته بالك » والسياسة » على 
ما قدمنا من رأي ابن 00 فليس شيءاذن »> من امک 0 والخداع ¢ والب برية »وما 
الى ذلك > من هذه « الانسانية » في شيع لا بالنسبة الى المواطنين داخل الدولة ٠‏ ولا 
بالنسية الى الأجا ثب سن الت والأمم الأخرى الذين لا ينتمون الى رعاياها . لأن 
» ا معنى الانساني » لا يتجزأ > وكذلك سائر الفضائل > وأصول العدل , والا كان‌التحيلزء 
والظلم 3 والتمييز بالعنصر ٤‏ أو الجئس أو اللون 0 أو اللغة 2 الدين »2 وليس‌شيء 
من ذلك > بقادر علبي أن يلخل* بموازين العدالة 0 أو القيم الخالدة في الاسلام »> حتى 
اذا انتفت « انسانية الانسان » ه.غلىئ مايرىاين خلدون ‏ عن أن تكون مناطا للجدارة 
5-6 والسياسة 2 فقد انتفى الاستحقاق للولاية العابارو الم ملي الأمة بمقتضاهاء 
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وأضحى رئيس الدولة حينئف - كما اول الماوردي د دهن > وسلطان' 
قهى » بل نرى الامام الماوردي يرسي أربع قواعد أساسية للدولة , تقيد سلطة | 
وتوجه تصرف :الحاكم , > أوكلها : « دين" مسسع نتبسع». وثانيها « عدل شامل 4 يل قد نص 
الامام الماوردي والفزالي أيضاً على e‏ الانسانية الىفيعة ف الحاكم ْ 
الأعلى » تجعله في أشرف « مقام » لأنه« استمرار معام النبوة » وقيام" بوظيفة 
الرسالة والتبليغ > والتنفيذ , والاجتهاد فيالاشتقاق والاستنباط ٠‏ من الرسالة نفسهاء 
نصاً ودلالة > حيث يقول : « هي خلافة عن النبوة 7 في حراسة الدين » وسياسة الدنيا « 
وكيف يتأتى ممن هذا مقامه > وتلك وظيفته» أنيسلك سبيل الخداع > والمراوغة»ءوالكذب»› 
ونكث المعاهدات »› والمواثيق . بل كيف يسو ؤله 2 أن يسوس- شعبه وأمته , بالبربرية 2 
_ وآن. يسومها الوحشية والقسوة ؟ لا يتأتىذلك الا ممن لم تتوف فيه شروط الرئاسة 
العليا » ومن ثم تسقط مشروعية رئاسته »ويصبح تصرفه السياسي العام » غيرمشروع! 


وتأسيساً على هذ! » كان القكر السياسي الوضعي » لدى رواده المحدشين , 
والمعاصرين : هو والفكر السياسي الاسلاميء على طرف نقيض > كتباين المشروعية »وعدم 
المشروعية ! 


ل العفقد السياسي الذي تثوهمه » الفيلسوف السياب سي الانجليزي ب هوبل ب 
تفسرأ لنشوء الدولة » وتبريرا لاطلاق سلطة الحكم ‏ لم يقع ولم يتعقق > لا في الماضي » 
ولا قي الحاضر › ولا نظن أن آحداً يخالهيقع مستقبلا أبداً < ا فيه من نزول الأمة عن 
سيادتها جملة › وسلب الأفراد حقوقهم الآساسية» واهدان المصااحهم الحيوية الحفيقية ‏ 
واستبداد سلطة الحكم » بحجة أن الحاكم ليسطرفا فيه » فلا ينسأل عما يفعل » > هذا العقد 
السياسي الذي توهمه « هوبز » يخالفطبيعة « عقد البيعة » في -الاسلام فهو عقد 

واقعي » من خصائصه امكانية‌التطبيق_' ماضياً 4 وخاخرا ومستقبلا والحا 
طرف" أساسي فيه › » وأصله ميدأ «الشورى»والمسئولية فيه عن « مصالح الأمة « متبادلةء 
بين الراعي والرعية ::: « كلكم راع »و كلكم مسئول عن رعيته 0 ا داع ومسئول عن 
رعيته ۰ » وهو وکیل عنها › > قي تنفيذ شو ع الله فيها ٠‏ 

لا بد في لالع السام لكوت ل لعن a‏ ا 
اختراع)ً > لتبرير نشوم الدولة , واطلاق التصرف للحاكم في سلطة الحكم > واذا لميكن 
طرفا في العقد > لم يكن عليه بالتالي « التزامات « اا ا ا ل 
الظلم » والاستبداد بعينه ! 


أما في الاسلام ٠‏ فان مما لا ريبفية, أن « عقد البيغة » قد حقيقي - لا وهمي - 
قد وقع فعلا » ولا سيما في العصر الراشدي الأول . وهو « أساس « مشروعية الولاية 
العامة » في الدوثة › وأن” الأمة هي ا السيادة » الحقيقية عملا . وأن « السلطة» 
تمارسها في هذا العقد ,2 وان كانت «السيادة» نظرياً › هي التي تعني « المشروعية 
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العليا » لكن هناك فرقا بينهاوبين ممارسة وتطبيق مقتضيات هذه 
« السيادة » واقعاً وعملا . باعتبارها حقأللامة › لأنها هي المخاطبة بالتكاليف ابتداء ,2 
والموجه اليها مباشرة . وهذا لا نزاع فيه ! 

هذا . واذا كان الحاكم الأعلى طر فآ أساسياً أو ثنائياً في « عقد البيعة » ووكيلاعن 
الآمة ء لآنها هي التي اختارته بمحضارادتهاالحرة › لينوب عنها في تنفيذ شرع الله فيها , 
ملتزماً ا العليا » ذلك الالتزا م الذي يبرر « مشروعية ولايته » متجهاً الى 
تحقيق . مصلحة اليعية 2 باعتياره راعيها e‏ > فانه لا يتأتى في منطقالاسلام» 
آنيكونظالا » ولا عملاقاً » ولا وحشاء ولاعلىالنحو الذي رأينا في فلسفة السياسةالوضعية 
ولدى روادها » ولا پفتق التشريع الاسلاميالسياسي سي > أن يبتدع مثل هذه الأفكار ‏ ولا 
سيما فكرة « القانون الطبيعي » ل لترد قيداعلى سلطة الحكم الظالم > لأن « الظلم » في 
شرع الاسلام منتف أصلا > پل هو عدو الاسلام الأول › والحاكم مقيد يتدام 
بالمشروعية العليا التي تعني « السيادة »فالمشكلة التي كان يعانيها رواد السياسة 
الوضعية , غير قائمة 5 الاسلام صلا »ومن عجب أن تبحث « السيادة « ف التشريسع 
السياسي الأسلامي + E‏ الفلسفة السياسية الوشيكية * 


٠‏ هذا » والحاكم الأغلى » اذا كان طرفا[صيلا في عقد البيعة ‏ وانه لكذلك ‏ ترقب 
على هذا أمران : 


أولهما o;‏ « ملتزم ا عنما عن ذا العقد اا الثنائي .الطرف 2 من 
» التزامات » هي ما تقضي به « المشروعية العلا « في الدولة » والمهيمنة على الحاكم 
والمعكوم خلى السوائ , فليس هو الهأصغيراً يهال عدا يفعل ؟ بل مشروعية ولايته 
العامة » رهن" بالترامه بأحكام ومقتضيات تلك « السيادة » المهيمنة الواضحة المسطورة 
في الكتاب والسنة !0 
» الثاني » أنه 0 أمام الرعية عنمدى تحقيقه لمصالحها الحقيقية , باعتباره 
وكيلا عنها » يعمل لمصلحة موكله الذي اختاره:بمحض ارادته › ليقوم مقامه بتنفيذ مقتضى 
« السيادة » التي تعتي « التشريع المهيمن »والا جانب المشروعية 2 وسقطت ولايته !ذلكم 
هو ثمرة کون الحاكم الأعلى » طرفاً أصيلافي « العقد السياسي « المبرم بينه و بين رعيته, 


: واقعاً وعملا 2 لاوهماً > ولا تخيلا › ونتيجة كونه « ملتزماً » بمقتضى هذا العقد »لايجوز 


له أن يُخل” بتلك « الالتزامات » أو «يتهاونفي أدائها » وتنفيذها . على الوجه الأوفى 
والأكمل . أو يخالف عن أمرها ء لأن هذاالالعزام والتنفيذ ٠‏ والتقيد بشرع الله 2 في 
التصرف السياسي العام > هو مناط مشر وعيةولايته العامة 2. كما أشرنا .2 والمسئولية عن 
ذلك . عامة غ2 استقرت أصولها ف الكتاب والسنة . 


ما الكتاب ٠‏ فلقوله تعالى : « فلنسألن”الذين آ/رسل اليهم > ولنسألن” المرسلين » 
وقوله تعالى : « كل نفس بما كسبت رهينة »ولقوله بير في الحديث المشهور : « كلكمراع . 
وكلكم مسئول عن رعيتم ٤‏ الامام راعومسئول عن رعيته ٠٠‏ الحديث » فالمسئولية ب 
تری ‏ متبادلة , مشتركة » وعامة › وهي آساس الحكم الصالح ٠‏ 


55 


على أن 0 « الفقه السياسي « في الم > قد أوردوا « البيان السياسي »الذي 
أعلنه أبو بكر الصديق ب رضي الله عنه إن توليه الخلافة , ع يفيد › أنةالسادة» 
وثمرتها 2 من « المصلحة العامة الحقيقية »للأمة » لا للخليفة , ولا للحاكم , أي كان , 
ولو كان تبياً مصطفى › بمقتضى قولهتعالى:« ليس لك من الأمر شيء » وقوله عن وجل: 
« لست عليهم بمسيطر. » أقول : ان أيا بك رأورد بياناً سياسياً 00 توليه مقاليد ١‏ 
فيما أورده صاحب كتاب المسايرة › بشرح المسامرة » )١(‏ , نمه : « أما يعد ءأيها 


الناس > ان الذي رأيتم يتم مني »> لم يكن حر صأ على ولايتكم» ولكن e‏ والاختلاف 


وقد رددت أمزكم اليكم › »> فولنوا<من 8 1 شئتم (۷")» 5 
ذلكم هو تصودر الخليفة 00 5 ا الك عقت ات« السيادة» للآمة , 


E‏ والنقصرة » ما : يأمن يمعصية » تحقيقاً لذاتية السيادة » وهيمنة ا 


« السيادة » في الدولة > وما يتعلق بهامن السلطة العامة » وأساسهما »> في الفكر 
السياسي عند كل من الغزالي > والماوردي »وابن خلدون ٠‏ 
ا بويد عاضا د > في نظ الامام الغزالي > كما 


أسلفنا » حيث اعتبرها آشرف العلوم > لشرف موضوعها » وعظيم غايتها القصوى في 
ا لمجتمع الانساني پوچه عام 6 رك الاسلامي بوجه خاص 3 وبيان ذلك :. 


أن الاما م الغزالي يرى ‏ وبحق ا السياسة » بحكم طبيعتها هي السبيل 
الموصل e‏ م و و ا ل واوا E‏ الى 
« السعادة الأخروية ». أيضاً »> وهذا هوالمعنى الذي يشير اليه دائماً في قوله : « لا يقوم 


نظام الدين < الا بنظامالدنيا » مما یبنبیءعن« الوحدة » بين « السياسة والدين » وأنهما 


» توآمان » متلازمان » لاينفككان » كماقدمنا* 
عر أن هنا هو دين بالللاسطةةوالتقدين ف التقه السياسى مب الأمام: القزالى : 


' أنه اذ يرفع من « شأن السياسة » حتى بلغت في تفكيره ‏ شأوأ بعيدأ » وعلى نحو لم 
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نلاحظه عند غيره من فلاسفة السياسةالمسلمين, أقول : انه اذ يرفع من شأن « السياسة » 
على هذا النحو ل زرا وحطردآثارها 2 في قير شون الأمة » يرى ‏ في 
الوقت نفسهةه أن السياسة لا تملك «القدرة» على آداء مهامها العظمى 0 ألا على اناس 
« صياغة النفس الانسانية » صياغة تعمين‌السياسة تفسها على أن تؤتي ثمارهاء وذلك 
بتوجيه الأمة توجيهاً رشيدأ يكفل لها الاستقامة » ويعينها على التزام جادتها › 

وهذا لن يكون الا « بالدين » الذي يغللق«م الوازع الذاتي » في الحاكم و 0 
السواءء وبذلك يتم تحقيق « العلاقة السياسيةوالتكافدة « المتبادلة بين الراعي والرعية 2 
وهو عين ما ذهب اليه ابن خلدون » ابانبحثه في « طبيعة السلطة » حيث جعلها على 
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نوعين : 1 - سلطة شوع » ب سلطة مللكوعصبية » وفضّل الأولى على الثانية ٠‏ بالنظر 
الى اختلاف « طبيعة الوازع » فهو في الأولى« ذاتي” » ابتداء- » وعن قناعة ورضا ءبينما 
هو في الثاني « قهري“ خارجي » ° ۰ 

تجد هذا صريحاً في قول الامام الغزالي» مقرراً وظيفة الدولة الكبرى من « حمل 
الناس على مراشدهم «)°"( » وني قوله :« السياسة لاستصلاح . الغللق»(2') ويؤكد 
الاما م الغزالي هذه « الصلة » التي يراهماوثقى بين « السا والدين » من قبل أن 
» الاي » الطريق الموصل الى سعادةالدنيا والآخرة معاً » في قوله : « فبان أن 
السلطان ضروري في نظام الدنيا › ونظام الدنيا ضروري في نظام الدين 2 ونظامالدين 
ضروري في الفوز بسعادة الآخرة »(۷؟) ٠‏ 


هذا  »‏ ويؤكد هذه الصلة أيضاً ٤‏ الامام« الماوردي » حيث يجعل « السياسة » أداة 
لتدبير شوّون الآمة أفراداً وجماعات » ولكنعلى أسا سالدين »> اذ يقول : « خلافةالنبوءة, 
في حراسة الدين » وسياسة الدنيا » آي بالدين, وقيمه « ومثله العليا > وقواعد الغدل 
فيه , على ما أسلفنا ٠‏ 


وكذلك ابن خلدون › يرى ضر ورة«صياغة النقس البشرية « على عيبن امثل 
الإسلامية » لتمكن هذه ١‏ السياسة » منأن تثمر ثمراتها المرجوة منها > من اسعاد 
الخلق » وتحقيق رخائهم » ورعاية مصالحهمء و١‏ بلاغهم مراتب العزة والسوّدد » في الدنيا , 
وهم ان لم يلترموا بمبادىء الاسلام طوعاً ؛ فلا بد من الزامهم بها كرما » اذ ليس بعد 
الحق الا الضلال » وهذا هو صريح ول إبنخلدون وهو بصدد توضيح «الوظيفةالسياسية 
للدولة »> وغايتها القصوى من هذه السياسة. حيث يقول 9 نصهة : « حمل الناس على 
مقتصى النظر الشرعي ¢ في حراسة الدين » وسياسة الدنيا به » كما أسلفنا ٠‏ 


اذا ثبت هذا » فان «الدين « هو الموج للسياسة « وللمحكومين المتصرتف عليهم بها « 
فكانت « السيادة » للشرع لا لنيره > وآنهلايتصور تحللالسياسة من قواعدهاءوأحكامها 
وهو.ما أطلق عليه الامام الغزالي » فو انا وكذلك ا معدم 
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واحد عندهما »> بمعنأه وحرفيته ! ا 

. غير أن « الآمة » بكاملها ٠‏ هي صاحبة الحق في « فغارسة » هذه « السيادة » عملا » 
لأن ما تشتمل عليه « السيادة » من القواعد »والقوانين في شرع الله ورسوله › هي المخاطبة 
به مباشرة »> بموجب النداءات الالهية . کماا أسلفنا" تحقيقاً لمصالحها هي 0 ولكن باعتبار 


أن « الأمة » غير قادرة على النهوض باعباءتكاليف الدولة ووظائفها » جاء الأمر الالهي 


بوجوب احتيار وتكوين « جماعة » أو طائفةمنها , تتوفر فيها الصلاحية والكفاءة »ء 
لتقوم بتنفيذذلك نيابة عنها » تجد هذا صر يحاًفي قوله تعالی : « ولتكن منكم أمّةيدعون الى 
E‏ بالمعروف + وينهون عه_>المتكن. » وأولئك هم المفلحون(؟') » حتى اذا 
كوو كا > أن بالامكان أن تنهض الأمةبفئاتها › ا أهل الصناعات و التجارات» 
والفلاحة » وأرباب الوظائف العامة ء أنيباشروا هذه « السيادة » بأنفسهم كان هذا 


. 00 


هو الأصل ء كما بيكّنا » لكنه متعذر .وسيأتي مزيد بيان في تفسير هذه الآية الكريمة › 
باعتبارها « أصلاً » ينهض يسند « السيادة» الشرعي في.الدولة > نظراً »وممارسة ٠‏ 


هذا » ومما هو جدير بالملاحظة أيضاً »هو : أن « الواقعية السياسية » عند الامام 
الغزاني ' > على النحو الذي قدمنا في المقالالسايق2 تجدها هنا فيما نرف بين «السيادة» 
التي تعني « هيمنة الشوع ا »والحاكم › والمحكوم »> على السواء , وهو 
الاك عليه اليوم « سيادة القانون » أو « د المشروعية العليا » في الدولة » أقول تبدو 

« الوااقعية السياسياً » عند الامأ م الغزالي 2ف فيما يربط بين هذه « السنيادة » بمعناهاالذي 
قدمنا نظر يا »> ويين « السلطة الثامة « التي يمارسها ال ئيس الأعلى »> ومن يفو ”ضه 
ممارستها من نوابه . ووزرائه ›وموظفیه .على اختلاف مس اتبهم عملياً 2 اذ یری الامام 
الغزالي ل وقد كان يعيش في عصير يمور بالفتن > زيموج في الصراعات السياسية « 
بل والدموية . أن « السياسة  »‏ وان کانمن أولى وظائفها > وضع النظام العام الآمن 
الذي يكفل القضاء على الفتن ¢ والفوضىء ليستتب الأمن ويستقيم آمر المعايش , و تتحقق 
أسباب الرخاء » والازدهار.› 3 > برعاية « مصالح الآمة  »‏ أقول :ان الامام 


الغزالي اذ يرى أن السياسة من أولى مهامهاذلك › غير أنه بواقعيته السياسية يفترض ش 


أنه قد « يعسى » عليها تحقيق ذلك کله › دون « قوة قاهرة » تتمثل في السلطان المطاع 
الذي د تمواكن في يده « وحدة دة السلطة » ومنهنا ». نشا ارتياط « السيادة » للدولة التي 
تنهض بالمشروعية العليا 2 والأساس الشرعي ال مثبتلها » > أقول : نشأارتباطها بالسلطةالعامة, 
مما يؤذن بالعوق الو ع > بين « السيادة »وبين السلطة العامة »' مفهوما أذ مسن 
المحتمل انت تنحرف السلطة العامة عنمقتضيات« السيادة « ودستورها عملا كما ذكرنا 565 
وان كان من المفروض. 0 أن قواعد«السيادة, ودستورها »> هو « السلطة العامة » في حالة 
الحركة والتنفيذ » تحسد تعاليمها » وذلكم »هو منشأ حق رئاسة الدولة في طاعة الرعية 


التي قررها صريحقوله عن شأنه : « وآطيعوا الله › اط الرسول › وأولي الأمر منكم ». 


وهي طاعة مشروطة يعدم الانحرافعن قواعد« المشروعية العليا « المهيمنة على التصرف 
الساسي العام » وهو أيضاً « منشاً مستولية الحاكم الأعلى « بوصقه راعياً 6 ومسئولا عن 
رعيته » مسكولية بررت مشروعية ولايتهالعامة ! ! 


فتلخص . أن الفقه السياسي ‏ وعندالامام الفزالي بوجه خاص ‏ يرفع من شأن 
« السياسة » حتى بلغت في تفكيره ‏ مكانة بارزة مرموقة 2 وعلى نحو لم تبلغه عندغيره 
من فلاسفة السياسة المسلمين › غير أنه فيالوقت نفسه ‏ يرى › أن السياسة ‏ في حد 
ذاتها ‏ لا تملك « القدرة » على آداء قا الط > الات على أساس « صياغة النفس 
الانسانية » صياغة تلعين هذه السياسة على أن تؤتي ثمارها . وذلك عن طريق التهذيب 1 
والتعليم » والتربية 2 وتنشكئة « المواطنالصالح » وتوجيه الأمة بكاملها 2 توجيهاً 
رشيداً يكفل لها تحصيل « التوعية » و « الاستقامة ( لتلتزم جادتها 2 وذلك لن يكون 
على الوجه الأمثل » من التهيئة والاعداد وهذا ما نبته الله ابن خلدون في صدد بيان 


مكدی تآثر السياسة ٤‏ والزعماء 0 والقادةفي المجتمع › > ممأ سيأتي بيانه أقول. : لن يكون 
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الالتزام بالجادة على الوجه الأمثل والأكملءالا بالقيم الانسانية › والمثل العليا المستقرة 
في الدين الذي من شأنه. خلق « الوازعالداتي العقائدي » في الحاكم والمحكوم على 
السواء 2 وبذلك تتم امكانية « E‏ » بينهما » تصرفاً سانا واعياً حكيماً منجانب 
الحاكم > وتنفيناً مخلصاً أميناً من جا نب المحكوم » وهو ما أطلق عليه القرآن الكريم 
والسنة : « الطاعة » التي هي المظهر العملى الواقعي لهذا » التجاوب « فيتم بالتالي تحقيق قىۆ 
هذه « العلاقة السياسية التكافلية المتبادلة »بين الراعي والرعية ٠‏ القائمة على أمرين 

« التكليف والمسئولية » وهو عين ذهب‌اليه ابن خلدون » حين أخذ e‏ 
«طبيعة السلطة » فجعلها على نو عين : «سلطة شرع » و « سللطة ملك » أو عصبية .وفضتّل 
الأولى على الثانية » بالنظ الى احكلان وطبيية الو ازع » فهو في الأولى « ذاتي عقاندي نفسي 
تلقائي ابتداء » وعن قناعة ورضا › بينما هوني الثاني » قهري" خارجي * » 


ولا ريب 2 أن القهري يعدم الحرية »وقد يعتري هذا الوازع القهريءَ الفساد” ,2 
ومن هنا ء تيدو الصلة الوثقى التي تربط « السياسة بالدين » ذلك . لأن « الدين » 
با وا ت مدل الو انيت مو اله فاك وا لي (السراء د رمق نا 
أيضاً » كانت « السيادة للشرع » الكافل لخلق ذلك الوازع » ٠‏ 


٠‏ وعلى هذاء فلا يتصور في « شرعة الاسلام » « سياسة » تتحلثّل من قواعد الدين» 
وأحكامة » وسننه 0 > لانهيار « ركن السيادة » في الدولة » وهو ما أطلق عليه 
الامام الغزالي ( > واين خلدون(١؟)‏ ¢ » قوانين السياسة « التي هي من مقتضيات 
هذه السيادة › ll‏ واحد » عندهما »پمقهومه » پل و بحر فيته 0 | * 


- نجاح الساسة , والزعماء , والقادةء وأولي الفكر » > في تطوير المجتمع الى ما مو 
أفضل »> رهن" بان يكون المجتمع نفسه .مهيئاًلذلك أولا ٠‏ 

على أن تجاح الحاكم الأعلى في سیاسته» أو آثار جهوده المبدولة ¢ لن يتحقق في تغيير 
المجتمع › وتطويره الى ما هو أفضل » الات اذاكان هذا. المجتمع نفسه « مهيئاً » ابتدام , 
لقبول توجيهات الساسة > والقادة »والزعماء 2 وأولي الفكر فيهء كما يقولا 


خلدون(؟؟) » ومن هنا كان وجوب صياغة المجتمع على عين المثثل الاسلامية أولا » ذلك ٠‏ 


لان للمجتمع نفسه ‏ في نظر ابن خلدون دور هاما في تطوير نفسه » بارادته العامة 
الحرة التي تندمج فيها « الارادات الفرديةالواعية » وهذا هو عين ما اتجه اليه الامام 
أبن رشد أيضاً › الذي ربط تحقيق عزةالأمة »> وسعادتها , - سياسياً واجتماعياً 2 
واقتصادياً ٤‏ وأخلاقياً بأمرين : 


أولهما : التعاون في أوسع مدى » في دائرة الخير العام المشترك ٠‏ 


۰ ثانيهما : العمل الجاد من قبل الفردعلى تطوير نفسه » ثقافيا وعلميا » وخلقياء 
واجتماعياً < وسياسياً 6 وتربويا 5 ي تتلاقى هذه الارادات الفردية « وتكوا'ن الارادةالعامة 
للأمة ف التفيٍ » مداق لقوله تسالی : « اللا يفير ما بقوم حتويفيئروا مابانفسهم ٠»‏ 
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والخطاب العام يتضمن ارادة تعميم الحكم بمايشمل a‏ کا نكن أن 
يتجه الى الآفراد كأفراد . وأيا ما كان عفارادة الشارع لكل هنا مما يحتمله 
الخطاب العام »> وبدلك تتلاقى ايجابية الفردء وايجابية الدولة » لاحداث هذا التطوين. › 
وسيأتي تفصيل” في هذا الموضوع في فقامة 1 

هذا » وقلنا : ان « الأمة » وان كانت هي المو كول اليها أصلا « ممارسة » a‏ 
« السيادة » عملا , أذ هي المخاطبة بقوأعدهاءومبادئها » أصالة 2 تحقيقاً لمصالحها هي 
غير أن ذلك في حكم الاستحالة > اذ هي غير متفرغة لذلك و اده على لوول 
بعاد تكاليف ومسئوليات الدولة »ووظائقهاالعامة 2. وهذه « واقعية سياسية »الا نزارع 
فيها » مشتقةمن تعاليم الكتاب العزين ‏ بوجو باختيار وتكوين « جماعة » أو «طائفة » من 
الآأمة ؛ وسماها « أمة » متوّدة أو مختارةمن الأولى › و تتسّسم پخصائصها › وهي مكلّفة 
بعين تكاليقها › ومتجهة الى « غاية واحدة »بحيث تعصم من التنكثب , والافتراق » 
والتنازع > وبدلك › تتوافر فيها «الصلاحية»و « الكفاءة » أو ينبغي أن تكون كذلك ٠‏ 


السيادة ‏ نظرياً - هي « التشريع »» انه المهيمن » وممارسة مقتضيات هذهالسادة 
عملا وواقعا › »> هي « السلطة العامة » التي استقرت في الاسلام » حماً للمة 0 


تجد هذا صريحاً في مثل قوله تعالى : « ولتكن منكم أمة" يعون اق ات : 


ويأمرون بالمعروف + وينهون. عن المنكر .وأولتك هم المفلحون » فالهيمنة للشرع › لأن 


الشوع ليس الا أمرأً بالمعروف ء ونهياً عنالنكر » وهو المقصود بالسيادة » نظريا »وان 
» ممارستها » من قبل الأمة > أو ممنينوبعنها » عملياً . هي ما يطلق عليه « السيادة 
العملية » أو » السلطة » ا قدمنا > من أنالآمة مخاطية بقواعدها 0 ومثلها » وأحكامهاء 
على وجه الأصالة » بقصد التنفيذوا ممارسة. ولأآن المصلحة في ذلك عائدة اليها مباشرة › 
و نعني بها . « المصلحة العامة » وهق و المعنى الذي تو صله أيضاً > القاعدة الذهبية التي 
مؤداها : « أن تصرف الامام على الرعية »> منوط° بالصلحة © ي بمصلحة الرعة وي 
« مصلحة الأمة » كافة 2 وان رعاية المصلحةالعامة قد غدت هي أساس مشروعية الولاية ٠‏ 


وأشرنا كذلك : الى أن هذه « المضلحةالعامة » شاملة بوجوهها المختلفة » كافَة 
مناحي الحياة الانسانية »> مادياً ومعنوياً » اقتصاذياً 0 واجتماعياً « وثقاضاً « وسياسياً ٤‏ 
وعسكرياً » ودينياً » وعلمياً » وأخلاقياً » دون فصل › أو اجتزاء » تجد هذا مجملا في 
قوله تعالى : « يدعون الى الخير » ولا ريب أنالدعوة الى الخير » تستلزم أو تتضمن الدعوة 
الى « تحقيق وجوه الخر ٤‏ والمصالح > كافة_ كما أسلفنا ‏ والا ما كان لهذه الدعوةمن 
تی اد لا يتفم گل" بحق لا نفاذ له ٠‏ 

هذا وعثرف” القرآن الكريم قاض 5 « الخير » على الالح لمق 

وهي لا تتحصى كثرة › فكانت « الدولة »مككّفة بتحقيق كافة وجوه الخير والمصالح 
على اختلاف طبائعها وأنواعها , وبذلك تبدوه الدولة « «ايجابية» فيشرعة الاسلام » لتعدد 


> 
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به 5 
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وظائفها > وعموم تكاليفها » على النحوالذيقدمنا › ولا ريب › ان « ايجابية » هذه 
الدولة . 0 تفوق اعباء الدولة الجديثة في كثير من الوجوه 9 


على أن « الدولة .الحديثة » لم تكن لتبلغ هذا المستوى من « الايجابية » 5 : 
اليوم > الا في هذا القن > وقبل ذلك كانت« مجرد دولة حارسة » ب كما هو 8 93 
يغلب عليها « الطابع السلبي « في حين أن« الدولة » ب في الفقه السياسي الاسلامي ب 
ذات « طابع ايجابي » بعيد المدى > متعددالنواحي » بما يشمل كافة مرافق الحياة 
الانسانية > حتى ما كان متها عقائدياً » وعباديا < وأخلاقياً »> كما يشمل المصالح 
الأخروية » مما لايدخل في حيز مهمات الدولة وحضا ها في العصر الحديث › وذلك ثمرة 
8 الفصل ببن السياسة والدين ٠!‏ 


على أن « الواقعية السياسية ET‏ اااي بوجه عام لاتقف عند 
الحد الذي أشر نا اليه» بل ترى هذه« الواقعية» تبلغ مدى أوسع وأعمق » حيث تتجلى فير بط 
« السيادة » بالسلطة العامة « المؤيدة بوسائلالاكراه المادي » تلك السلطة التي يمارسها 
الرئيس الأعلى فعلا » أو من يفو”ض اليهمأمس ممارستها من وزرائه . وموظفيه 2 وهو 
ما تناوله الامام الغزالي > والماوردي »وابن خلدون »> وغيرهم من فقهاء السياسة المسلمينء 
بتعليل الر بط المحكم القائم ا فحن الوجهة النفسية › والاجتماعية . والسياسية 
الواقعية > وهو ما أشرنا اله في المقال السابق *. 


وأيضاً . قد بيكّنا آنفاً > أن « السيادة »اذ تعني « هيمنة الشوع » على التصئزف 
السيا سي العام » وهو ما يطلق عليه اليوم« المشروعية العليا » أو « سيادة القانون » 
مما 48 > « الدولة » في الفقه السياسي الاسلامي « دولة القانون » أو « الدولة 
الدستورية » فان تحقيق « غايات الدولة »ومقاصدها الأساسية ف الاصلاح العالمي › 
لن يتم الا بالتطبيق والتنفيذ »> ومن هتارآينا الامام الفزالي ‏ وقدكان يعيش فيعصر 
ر ا و اا قراف بون ا الساب 4 : 
والدموية ‏ رأيناه يجعل من أولى الوظائف السياسية « مراعاة الواقع » لمعالجته ›فأوجب 
وضع نظام عام آم مثلم يكفل القضاء علىالفساد › والفتن 2 والفوضى › اذ لا معنی 
للدولة اذا كان مجتمعها تسوده الانشقاقات, ومنازع الآهواء الخاصة ء بل ولیس جديراً 
بالمجتمع أن يوصف يكونه » سياسياً » اذاکائت تتعاوره مثل نلك العاهات > ب لالطامات 
الكبرى »> ولهذا »> كان الغزالي › كن داثماً على أن « الدولة » شرط أساسي لميامالمجتمع 
السياسي > بل لا قيام لمجتمع سياسي - في نظره - الا في ظل « دولة » لأن ذلك مما 
تقضي به طبائع الأشياء ٠‏ 

واتأسحييا على هذا النظر الأصولي » رأينا الامام الغزالي من « الواقعية » بحيث 
جعل « السلطان الماهر ا مطاع ضرورياً لاقامة نظام الدنيا والدين معاً ء اذ « الواقع 
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ينبغي التمييز بين «السيادة» التي تعني المشروعية العليا في الدولة » وبين « السلطة 
العامة » في حالة الحركة والتنفيذ ٠‏ كك 

وتفسير هذا » أن السيّاسة ‏ في حدذاتها ‏ فالباً ما تعجز عن تطبيق قواعد 
السيادة > ودستور النظام العام الآمر » دون« قوة قاهرة متركزة في يد السلطان ا مطاع 5 
بما يحقق وحدة السلطة المركزية » فيالدولةء والواقع »> ان الدول متفاوتة من حيث نسبة 
هذا التطبيق ٠‏ 

هذا » ويرى الامام الغزالي ٠‏ يواقعيتهالسياسية أيضاً 2 أن ثمة فرقاً واضحاً بين 
» السيادة ) » أو « المشووعية العليا 3 فيالدولة, وبين السلطة العامة كما أسلفنا ‏ اذ من 
المشاهد واقعاً . أن « السلطة العامة » قد تنحرف عن مقتضيات السيادة » والمشزوعية, 
وان كان من المفروض » أن « السلطة العامة» في حالة الحركة والتنفيذ » تجسد «المشروعية» 
و « مقتضيات السيادة» وحينئذن يتم«التطا بق» بينهماء ولكنهما_على التحقيق_ليستاشيئًا واحدأء 
وحين يتم هذا التطابق . يمكن أن يفسّرسر: قوله تمالى : « وأطيعوا الله . وأطيعوا 
الرسول وأولي الأمر منكم » أذ تراها«طاعة»مشروطة بعدم الانحراف عن طاعة الله تعالى 
في تطبيق كامل شرعه . وطاعة رسوله في تنفيد أحكام سنته 2 ولا نقصد بالسيادة › 
والمشروعية العليا , الا هذا > لأنها هي :9 الونينة »,على اا السبياسي العام » على 
ما بيكًا ٠‏ 

بعد هذه الخلاصة الموجزة نوالي البحثفي هذا الموضوع الهام فنقول 1 

تت الامام الغزالي اذ يؤّكد ضرورة «السلطة العامة المركزية الموحدة للدولة 2 أو 
كما يعبر هو عن ذلك بقوله : » السلطان القاهر « الذي يتمثل في « السلطان ا مطاع» 
يبين منسا منشأ هذه السلطة ,» ويفسره بان « السيادة » تعني كما قلنا ‏ « هيمنة الشرع .» 
فعلا قواعد وأحكاماً > بل ونظاماً عاماً آمرأ- وتلمي بالمسئولية السياسية الكبرى على 
- عاتق الدولة عن تنفيذ هذا التكليف .وتطبيق هذا العام العام » ولو بالاكراه المادي »> والا 
فلن يكون «المجتمع سياسياً » كما أسلفنا-ولن تتحقق فيه e‏ الدولة › ولا ينتظم 
الأمر فيها بحال ٠‏ | 
: ومن هنا كانت هذه « المسئولية ٠»‏ عن واجبات الدولة ووظائفها › في رونا 
« السلطة العامة » و « القوة القاهرة »شرعاً_. كما قدمنا ‏ لأن القهر « بالحق » ولاقامة 
العدل والاشراق عليه 2» وبث روح الآأمن 0 نفوس أفراد الآمة 4 واستباب آسبابه > 
بل وضع الدولة والأمة في « ظروف » مزشاأنها أن تجعل تحقيق مقتضيات العدل » 
والمصلحة العامة › والرخاء والسعادة › 0 « أقول : إن كل e‏ و اجب شر عي" 
عام > بمقتضى تلك « المسوولية العامة »التي أكدها الحديث الشريف المشهور 2 من 
قوله. پر : « كلكم راع » وكلكم مسئول عن رعيته › والامام راع » ومسئول عن رعيته 
٠٠٠‏ الحديث » فترى الحديث قد أرسى « قواعد المسئولية المشتركة المتبادلة أولا » 


AN 


297/0990 


تحفيقاً تحفيقاً للتكافل السياسي الملزم » بين الراعي والرعية > ثم التفت الى من بيده « مقاليد 
الحكم بوجه خاص » فأناط به « المسئوليةالسياسية العامة » عن مهام الدولة »ومصالح 
الأمة » فألقى بهذه المسئولية على كاهلههو , بصريح النص > فكان هذا هو « متشا » 
تركيز « السلطة العامة » ف يده › ليتمكن بالتالي من الأداء, و لكنها « مسئولية » وسلطة, 
وقوة قاهرة « يحدد أبعادها قواعذ العدلوالانصاف » وهو ملحظ كل”منالاما مالماوردي» 
والعلامة ابن خلدون › وبيان ذلك : 


يقول الامام الغزالي في بيان « منشاً السلطة العامة » وماتستلزممن «القوةالقاهرة» 
التي يمارسها الامام > تحقيقاً للردع »مانصه:« أن الدنيا والأمن على الأنفس ءوالأموال 2 
لا ينتظم الا بسلطان مطاع > وتشهد لذلكمشاهدة أوقات الفتن » يموت اسان 
والأئمة » وان ذلك لو دام ¢ ولم يتدارك بنصب سلطان آخر مطاع , دام الهرج »> وعم 
السيف , وشمل القحط 2 وهلکت المواشي »وبطلت الصناعات » وكان كل من لي 
سلب(؛) اللا 


هذا ء ويقرر الامام الغزالي « منشاً السلطة العامة » وضرورتها بغبارة أوضح 5 
اذ يقول في كتابه الأحياء : وخلق الد نيازادأ للمعاد » ليتناول منها ما يصلح للتزود؛ 
فلو تناولوها بالعدل » لانقطعت الخصومات. وتعطتل الفقهاء » ولكن تناولوها بالشهوات, 
قانون. يسوسهم (5") به » ويذلك اجتمع القانون السياسي »> والسلطة الرادعة > وهذا 
يفسر لنا أيضاً نشأة الدولة عقلا ٠‏ ظ 

أما الامام الماوردي » فيئص على ذلك يعبارة جليّة > اذ يقول في صدد تحديده 
للقواعد التي تصلح بها الدنيا ) الدولة ( :« وآما القاعدة الثانية : فهي : «سلطان قاهر» 
تتألف بر هته الأهواء المختلفة, وتجتمع بهيبته القلوب المتفرقة » وتنكف23 بسطوته الأيدي 
المتفالية > وتنقمع” من خوفه النفوس المتعادية(1؟) 0 ثم ترى « الماوردي » يقسر ذلك 
تفسيرآ نفسياً ( سيكولوجيا ) اذ يقول :لأن في طباع الناس من حب” المغاليةوالمنافسة, 
على ما آثروه » والقهر لمن عاندوه » ما لاينفكون عنه , الا بمانع قوي 2 ورادع 
ملي (37؟) » هذا فضلا عن الأدلة من القرآن والسنة الناهضة بوجوب اقامة الدولة ٠‏ 

هذا » ويفسر العلاءمة ابن خلدون بدوره » منشأ السلطة العامة 2 وما تنطوي عليه 
من « قوة قاهرة » بأن الانسان مدني أو اجتماعي بطبيعته, ومن طبيعة هذا الاجتماع» 
نشأت ضرورة وجود « الوازع القهريللبشر» و هو « القوة الغالية » التي تمنع التغالب بين 
آحاد الناس » اذ يقول ما نصه : « ثم انهذاالاجتماع اذا حصل للبشر كما ر 
وتم عمران العالم بهم as GE‏ اا > ما قي طباعهم 
الحيوانية من ا والظلم »1 * 

وهذا من ¿ أعظم مسئوليات السلطة العامة التي قررها الاسلام. > تساوقاً مع طبائع 
الأشياء ٠‏ 


1١ 


على أن العامة ابن لبون © يخده أيعاة هده« المسثولية» وينعى على «السلطة, ذات 
» القوة الغاشمة » التي تتخطى هذه الحدود.ء وتتعداها . اذ يقول ما نصه : « وكذاالملتك, 


ا ذمتّه الشارع:؛ لم يذم منه الغلتب” بالحقءوقهر الكافة على الدين » ومراعاة المصالح » 


وانما ذمته , لما فيه من التغلب بالباطل (؛) »وهذا تقرير ما كنا قد أشى نا اليه سابقاً » من 
أن » القوة 4 في الاسلام مقبدة بالبينات »من قوله تعالى : : لقد أرسلنا رسلنا بالبينات, 
وأنزلنا معهم الكتاب واران: ليقوم الناس بالقسط » وانرلنا الحديد فيه بأس شديد »* 


هذا ,2 وتتجلى منطقية العلاتمة ابن خلدون في سافن هذا التمييز الذي يحدد أبعاد 
هذه « المسئولية السياسية » وما نشأ عنهامن« السلطة العامة » وما تشتمل عليه من 
وسائل الاكراه المادي » أقول, تتبد “ی منطقيته في ربطه بين أساس هذا التمييز 2 وأبعاد 
0 من جهة 2 وبين تحديدهالوظيفة القائم بها من جهة أخرى , وذلك حينحددها 

: « حمل الناس على مقتضى النظر الشرعي(٠٠)‏ وهو نظرقاء ثم على الحقوالعدل, 
٠‏ ولا يخفى ما في كلمة« الحمل »من الاكراه على الالترا بجادة الاستقامة 
وعلى سمت الحق والعدل . وعلى ارادة التغيير لما هو أفضل واف انسانياً ٠‏ 


على أن هذا يقتضينا أن نبحث في آمرين نراهما لی جانب عظيم من الخطورة 


والأهمية 9 


أولهما : قواعد العدل والانصاف التي تخدد أبعاد « المستولية العامة » في ممارسة 
السلطة فيالفكر السياسي عند الاما مالغزالي ٠‏ 


الثاني : » قوانين السياسة 2 في الفقه الاش الاسلامي »> يوجة عام 0 والفقه 


: السياسي عند الامام الغزالي بو چه خا صن » وذلك ما تتناوله فيما يلي : 


17 


ت أهم قواعد العدل والانصاف التيتحدد أبعاد « المسئولية العامة » في الدولة 2 


وتفيد ما نشأ عنها من حق ممارسة «السلطة»وما 'تستلزمها من « القوة القاهرة » وننوه 


بوجه خاص »> بقواعد العدل » في رعايةالخلق» > وتقديم ما يحتاجون اليه من خدماتو حوائج 
ومصالحء أي توفيه مطالب الجانب ب الاجتماعي للأمة 7 ست ا الجانب ب الأمني »والاقتصادي» 
والسياسي > وساس جوانب الحياة الانسانيةالكاملة ٠‏ 


هذا »› الوا الاجتماعي > قوامه « الحقوق » التي قررها الشرع للافراد من 
00 الغذاء » والكساء » والسكن » والعملءللقادرين عليه » وهذه هي التي يطلق عليها 
ليو م «الحقوق الحديدة» بما ومن للأمة وأفرادها جانيها ٤‏ فرعاً عن «مبدأ 
00 المتبادل واكلزم »> پان الراعي والرعية»وأن أداء هذه « الحقوق » لأربابها « مسئولية 
كبرى » في عنق الرئيس الأعلى 2 ويعتبرهذا« الأداء » فرعاً من « الايمان » الحق . وهكذا 
تدخل فاعلية « العقيدة » في الاسلام » في نظامه السياسي » عاملا ذا أثر فعال في حمل 
رئيسها على أداء واجباته » والوفاء بمسئولياته (0١4؛)‏ › فضلا عن أنها جزء تكويني من 
مفهوم العدل والائصاف 2 حال التنفي( والتطبيق واقعا وعملا , ولو بالقوة الماهرة* 


فو موسي ل موسي ا سو عسوي CAD‏ 
CDSE‏ 


> 499 


ذلك ما جاء في كتاب الامام الغزالي : « التبرالمسبوك في تصيحة الملوك » في صدد بيانه 
لقواعد العدل والانصاف التي يقوم. علىأساسها التصرف السياسي العام على الأمة , 
وفي هنا المعنى يقول الامام الغزالي ما نصه:«م أن يبادر الى قضاء حاجات المحتاجين »> وألا 
يزدري أرباب الحوائج » ووقوفهم ببابه ٬فتحقر‏ انتظار أرباب الحوائج » من أخطر 
الأخطار(١؛)‏ ¢ * . . 0 


| هذا . وباطلاق « الحوائج » وتعميمها. كما ترى ‏ تشمل « الحقوق الاجتماعية » 
أولياً »> من تأمين الغذاء » والكساء . والسكن, والعمل . كما تشمل غيرها 2 ؤهو ضرب من 
التكافل الاجتماعي الملزم » بين الراعي والرعية(!؛) » كما أشرنا ٠‏ 


وعلى هذا » تبدتى لك أن هذا الوفاء بالحاجات الضرورية لأربابها » ليس آمرأ 
اختيارياً » متروكاً تنفيذه للمروءات »وسخاءالنقوس الزكية 2 بل هو واجب حتمي من 
صميم مسئوليات الدولة » تنفذه بسلطانهاالقاهر . اذ هو مما تقتضيه قواعد العدل 
والانصاف » وهذه لا خيرة فيها . لا للدولة ,ولا للمكلفين 2 بل هو كما بيّنا ‏ مما 
يوجبله مبدأ التكافل. الاجتماعي الملزم في الاسلام بين الراعي والرعية > وكل: مبدأ من 
مبادىء العدل » واجب" تنفيذه شرعاً 2 طوعاًأو كرهاً يسلطان الدولة , لأنه حق” منحقوق 
الله تعالى التي لا يجوز اهمالها » ولا التهاونفي آم تنفيذها , والا كان الظلم وهضم 
الحقوق ! وهو محرم في الاسلام قطعاً ٠‏ 1 


ج من أهم قواعد العدل والانصافق- في نطر الغزالي ب أن« يعرف الامام قدر 

الولاية العامة » وما لها من خطر « ويعني بذلك » أن يدرك الرئيس الأعلى حصقة 

. مسئولية هذه الولاية » وأبعادها » ووظائفهاءوما يطلب اليه من تحقيق مقاصدها ,ء اذ 
تطبيق العدل فرع عن تفهم مضمونه » ووسائل واجراءات تنفيذه ٠‏ 


ومفاد هذا ء أن تطبيق « العدلٌ ) ينبغي أنيكون عن ادراك وتفهم عميق لأبعاده, 

للمسالك والنظم المفضية اليه 2 من راعىذلك فقد و'قّق الى اجتناء ثمراته › اذلاثمرة 

| تلجنى دون تنفيذ وا عحكيم › وسياسةرشيدة, و پاجتناء الثمرة تتحقق السعادة والعزة 

والسيادة » ولذا كانت « الولاية العامة »نعمة كبرى(*؛) على القائم بحقها . فضلاعن 

الآمة > لعظم المهام التي يضطاع بهاء وتغدو على النقيض من ذلك تماماً بالنسبة 

الى من قصّر بحقها , لأنها تفضي الى « الشقاوة » وهي شقاوة بالغة , لأنها تالية لمرتبة 
الكفر بالله تعالى(؛؛) > ولذا كان الامامالعادل على يمين الرحمن يوم القيامة !* 


هذا , وقد أشاد النبي يِل بجليلخطرهاء اذ يقول : « عدل السلطان يوما »أفضلمن 
عبادة سبعين سنة(*؛) ٠‏ » 


د مسئولية الامام عن نوابه ووزرائه» وموظفيه علىاختلاف مراتبهم »وتسلسلهم . 


الهرمي ‏ هي عين مسئوليته عن تصرفه المباشر » فيما يتعلق بدفع الظلم › لآن دفعالظلم» 


احقاق للحق . وازهاق للباطل ٠‏ وتطبيق“لقتضى العدل والانصاف في أوسع مدى  »‏ 


1۳ 


عونا 0 لا يتجزاً 5 و ما يقابلهمن الظلم » ا او 


0 الاما TT‏ > مقرراً هذه « المستولية « المباشرة » وغير ا مباشرة › فيما 

: وعلى الاما ألا يقنع بدفع الظلمفيمايتصل بنفسه » بل ينبغي أن يحول كذلك بين 
00 ونوابه وأصحابه » وبين اقتراف الظلم(1؛) » ٠‏ 

وعلى هذا » فلا يتحقة يتحقق عدل السلطان كملا 2 ولا يفي بمسئولياته حقاً الايعدله 
وا ا راو أنه مسو لعن ذلك ا 


و نحن نرى » أن في هذا ا » يحمل عماله على الجرأة 
على اقتراف الظلم أيضاً » ومن هنا و السلطان وعدله .2 ينعكس أثره على 


٠‏ المدبشر » والعقل المفك. ٠‏ والقائم على الأمركلته » » بما يصلحه » وينفذ قواعد العدلفيه! 


1 


هام العلاءمة ابن خلدون »> برق »> أنهلا يجوز المبالغة فيما للعفادة , والزعماء 0 
والمفكرين » والساسة »> من آثر فيمجتمعاتهم, بمقولة أنهالعامل الأساسي في تطوير ا مجتمع» 
باطلاق + بل لا بد أن يكون المجتمع نفسهمهيئاً أولا لقبول مبادىء العدل والانصاف » 
وسائر المثل الانسانية العليا  :‏ كما بيناً - 


ا العلامة ابن خلدون , والغز الي والماوردي » أيضاً . من ضرورة التوجيهء 
والتعليم » والارشاد 2 والتوعية › والتهذيب» والتربية أولا 2 لترقى الأمة الى المستوى 
الذي من شأنه أن يحقق التجاوب بين الراعي وال عية > وذلك بصياغة نفوسهم على عبن 
المثثل والفضائل الاسلامية » كما أشرنا ٠‏ 


ويترتب على هذا في نظر ابن خلدون بوجه خاص - أن نجاح ولي الأمر › أو 
الساسة.., أو العا والماة 9 حتى الرسل و الأنبياء, وأنه لم يكن ماأصابوا من حظفيه, 
وفي تغيير للحي وتطويره > الا يوم آن ار تقی ال المىنتوى الذي هله لذلك »ولتبيشر 
وقبول « حقائق الدعوات » وفلسفتها . وأصولها ومراميهاء ايان ظلهوزهم على “بمج 
الا قفا مقر لعا ابيا » مالاقى الرسول الأعظم مَل من مشاق جسام ,2 
بل وما عانى من كروب الحياة › وأهوالالصراع العاتي › ا السبيل » في مكةأولاء ۰ 
فالمجتمع نفسه . - على رأي اين خلدون له الدور الأول فى تحقيق هذا النجاح > 
0 مما للقادة. والزعماء 2 والروساءء والمفكرين 5 ٠‏ من أثر لا يستهان به 

هتون التطون + مانا لتوله تعالى : ٠‏ انات لا بف ما بو . حتى يفيشروا 
N‏ ؛) هذا النص القرآنيالصريح يقرر « سنة التغيير » وانها منوطة «بالارادة 
العامة «ى للشعب أو للأمة التي تند مح فيها« اراذات أفرادها » عن وعي .و بصيرة > وان 
تغيير ها وکر يونا الى أفضل أو أسوآ › رهن" 'بارادتها هي التي ات أرادة الله تعالى على 
وفقها + كما هو صريح النص , والخطابفيه موجتّه الى الأمة كافة , لا الى رئيسها خاصة ٠‏ 


و ممارسة الشدة والعنف في تنفيدالشرائع » والقوانين » آو في التصرفالسياسي 
العام على الآمة » من آقبح صور الظام » اذاكان يتم تنفيذها أو ممارستها بما دون‌ذلك» 
من الرفق(١)‏ 4 واللن < اشارة الى أن«السياسة « لت" استطالة , 0 تحبثراً »> ولا 
ارهاقة للمواطنين » ولا استذلالا لهم » ولاتقويضاً لبلنئ معنوياتهم » بل « الكرامسة 
الانسانية » هي أساس ممارسة السياسة »ومنطلقها > ما لم يكن ثمة سبيل الى تنفيذ 
الحقوالعدل الا باهدارها »> وذلك حان ينسقط المكاتف عصمساه › . وکرامته < باختياره 7 
ومحضص ارادته ٠‏ 


تلك قاعدة E E‏ الامام الغزالي في السياسة الرشيدة المنصفة التي ي 

أن تلتز م > عصمة للحرمات › وضديئا نة لاکن اة الآدمية . واجتثاثاً لأصول الامستكبار 1 
والاستملاء . والتحجبش » والاستطالة › فيالأرض > والظلم هنا في « الوسيلة » المتخذة > 
وممارستها ‏ كما ترى ل ولو كانت لاحقاقالحق › واقامة العدل “مما ينس ف مين أن 
» الوسيلة » لا تقل من حيث الرعاية عزغايتها » وهذا على النقيض مما رأينا في 
فلسفة رواد الفكر السيا سي الحديث ٠‏ وفيمقدمتهم » ميكيافيلي » من أن « الغاية تبرر 
الوسيلة × بل لا بد أن يكون کل ' من الواسطةوالغاية » في ميزان العدل » والفضيلة ›سواءء 
ان العدل لا يتجزأ بالنسية الى آي منهما ءوكذلك الظلم » وفي هذا المعنى يقول الامام 
الغزالي : و ان السلا أمورهبالرفق 2 وآلا يلجأ الى الشدة والعنف في كل 
او ی ا 0ق ل" ١د‏ ل كل وان علد 
برعيته 2 واعف عن كل وال يعفو عن رعيته»(44) وهذا من أروع ما علرف في قواعد 
السياسة والحكم في العالم » فيما أعلمه ! ! ٠‏ 


ز - الامام الغزالي يشتق: « معياراً نفسياً أو روحياً من تعاليم النبوة » ويقيمه 
قاعدة عامة لعل والانصاف » وهو فما دري - أصدق معيار وأدقه › وأقريه صلة 
بالعقيدة» ذلكم هو : أن على الحاكم أنينصف الناس في كل قضية تعرض عليه ء كما يحب 


هو نفسه أن يحكم عليه بالانصاف والعدل »فيما لو كان واحداً من الرعية » وفي كلقضية ش 


تتعلق به » وكان الحاكم غيره(00) » ٠‏ 
هذا › والأصل النبوي الذي اشتلق منههذا! « المعيار » هو قوله طلِدر لر : « لا يوؤمنأحدكم 

حتى يحب لأحيه › > ما يحبد د لنفسه » وفي هذاالمعنى يقول الامام لا ما نصه : 

« في كل واقعة تصل اليك » وتلعرض عليكء تغدو أنك واحد من جملة الرعية > وان 


الوألي سواك > فكما لا ترضاه لنفسك ,لا ترضى به لأحد من المسلمين › وان رضت 


لهم ما للا ترضاه لنفسك › > فقّد خلت رعيتك» وغششت آهل ولايتك(01) + » 


ولاريب. أن «الخيانة والفش » كليهما »> ضعرب من « الظلم « الذي يجب 


اجتنابه 2 والا سقطت مشروعية ولايته > بسقوط « الغاية » الى تسج أجلها اتر عت .+ 


کک ا 4 موداها 5 E‏ ل قاع باطل « وهذا 
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فتلخص » أن « الفكر السياسي « فيالاسلام > ينيثق أساساً من مبدأ « وحدة 
الدين 0 » وأن نظام الدين كمايقولالامام الغزالي الا يتم الا بنظام الدنيا 7 
أو قل ان شئت ‏ « وحدة الدينوالسياسة»وهو ما أشار اليه الامام الماوردي بقوله : 
« خلافة 0 7 في حراسة الدين 2 وسياسةالدنيا » أي سياسة الدنيأا به 2 وهو عين 
0 الخال ابن خلدون > متأثراً بهذا التعريف الجامع > حيث يقول : « حمل الناس على 
مقتضى النظر الشرعي وسياسة الدنيا به »وهي مفاهيم جده متقاربة » تؤكد المعنى الذي 
E‏ الا ينا شر تنظ وف يه ' بأهداف مرسومة 
معينة » تدعمها « سلطة الدولة  »‏ قد شرعت« أداة » من شأنها أن توصل الى تحقيق 
« السيادة » عملا ,2 وتنمّي البنى المعنويةللأمة . أفرادأ » وجماعات . وشعوباً . وأمماء 
تحقيقاً للعزة والمنعة 2 والازدهار 2 والتقدمء بكافة وجوهه » والى الفوز بنعيم الآخرة 2 أذ 
لا فصل بين الدنيا › الآخرة › ومن هنا كانت« السياسة » توأماً للدين . هو يوجهها » وهي 
تصونه» وتحفق أهدافه » فكان‌طبيعيأومنطقياًء أن يقرر الا م الغزالي براي لياه 
أن لا قيام لنظام أي منهما › الا بالآخر(550). على ما بيكّنا ٠‏ ش 


لا تجد الامام الغزالي ‏ على الرغم مننزعته الصوفية - يحتقر الدنيا » لرفع من 


شأن الآخرة » بل تراه يؤكد » أن كلا منهماتوأم للآخر » فلا يتم الظفر بسعادتيهما › الا 
بتعاضد نظاميهما » بل سعادة الآخرة »متوقفةعلى . الحرص على انتظام أمور السياسة في 
الدولة أولا,» اذ لا قيام للدين الا بها ٠‏ بحيثارتبطا ارتباطً عضوياً وثيقاً جعل الفكر 
السياسي كله » يتمحور على هذا الأصل المستقر في فلسفة الاسلام السياسية ٠‏ 


هذا » وأشرنا الى وجه هذا الارتباط العضوي 1 ونان « التوجيه » و«التوعية» 
بل « صياغة النفس الانسانية »على عينالمثل والقيم الاسلامية » هي التي تعان « السياسة « 
عن أداء مهام الدولة » ووظائفها > في تغيير المجتمع وتطويره الى ما هو أفضل 2 وبصورة 
مستمرة 2 وهذا هو « التعدم « واقعاً وعملاء بل والعمل على الارتقاء به الى ما هوأسمى 
انسانياً > كيلا يختل « التوازن K‏ بان التقدمالماد:ي 6 والرقيالانساني 6 على ما هومشاهد 
في بعض الدول » من قطعها آشواطاً يعيدةالمدى في مضمار e‏ > والتقنية »ولكنها 
غير متقدمة في ميدان « الحضارة الانسانية »والا فما سس مأ تعاني منه الدول النامية من 
ظاهرة الاستعمار والهيمنة الدولية > وماخلتفت لنا من e‏ > وأالقهر . والاستلاب, 
وهضم حقوق الشعوب المستضعفة فيالأرض»وحرمانها حقها في تقرين مصيرها » وما أمر 
« الصهيونية » وبلائهاء وشرور من يظاهرهاء عنا ببعيد 2 ولیس عقاف + آن سنب ذلك كلد 
هو غياب « القيم الانسانية » 9 » المثل العليا» من الحق . والعدل . والمساواة في الاعتبار 
الانساني » والحرية » اقول قيابها عنميو إن دوا بيه الدولية > بلا مراء »> وهذا على 
ت نظن الفلسفة السياسية ؤ ي في الاسلام تان » الحضارة فت الشا ف أبهى معارضها- 
ليست مجرد تقدم مادي أو تقني › 0 ح'معه جانب' النفس الانسانية التي هي مبعثكل 
تقدم انساني حقيقي > أو تهمل تتشي ا أو أصول الفضائل ٠‏ على النحو الذي 
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المسلمين 5 وفي مقدمتهم الامام الغزالي والماوردي > وابن خلدون › وغير هم يفسرون 
وجه هذا الارتباط 6 پان » الدين « وفضائله., ومثثله:- 2 وغاياته الانسانية البعيدة 9 پمتاز› 
من حيث قوةفاعليته فيالنفس_الانسانية ‏ » بخلق الوازع الذاتي التلقائي الطوعي الذي 
قوامه الاقتناع العقلي > والتأآثر الود اا لاا اي » اذا صح في فى المرء عنصر 
الاعتقاد المستقر في أعماق النفس الانسانيةء بها ينهض به من « البراهين « التى جعلت 
منه « عميدة « موضوعية المفهوم 0 انسانية الأبعاد « ايجابية الدوافع والمقتضيات 0 
شمولية الحكم والهيمنة » فكانت لذلك معيناللفضائل لا“ينضب » ومشرقا للرشدالسياسي, 
في تحقيق العدل العام العام . ٠‏ 


وعلى هذا » كان « الدين » بعقائده .ومثله › وتوجيهاته . وبواعثه 2 وتشريعاته 
التي 3 تقوم على العدل » والمصلحة »وال منطق»› هو العأمل الفعال في « تهيئة المجتمع » » لتقبل 
آراء فلاسفة السياسة .. والمفكرين »والمجتهدين . والعلماع, والحكام بالعدل من المسلمين»ء 
وما يصدرون عنه من توجيه 2 أو الزام »لتطوير المجتمع › والتقدم به نحو الرقي 
والكمال الانساني ٠‏ يتقيلونه عن « طواعية وقناعة ( وياتمرون بوازع ذاتي يكفل لهم 
الحرية » كما يضمن لهم المجال الواسع فيتحري الحق والعدل » ويصون الأمة بالتالي 
« العداء » بعضهم على التحالف مع العدو الخارجي : لهدم بتيان الدولة 2 أو العملعلى 
تصدعه . وتداعيه 2 على ما هو مشاهد ومحسوس ! ! 


هذا » وبينمًا كذلك › أنه بانتفاء هذا« الوازع الديني العقائدي » يقوم الوازع 
الخارجي القهري الذي يعدم الحرية »و يشيع البلبلة 4 و يفضي الى الانشقاق › لتفرق 
(لأهواء والمطامع > ولا يتم س مع هذا _«وحدةولا تالف » وهكذا ارتبطت العقيدةبالسياسة 
كما أسلفنا ‏ ارتباطاً عضوياً » جعل من« العقيدة » عاملا قوياً لترشيدها » وتسديد 
خطى الساسة والقادة › والزعماء »والحكام» مما يؤكد » أن « العقيدة ¢« الاسلامية »> ليست 
ود می د تافز نق ۾ كنا بال ب ضار ال غود اء بو دياق شؤون آمته 
بل هي عنصر حيوي ايجابي اقعال في ضع السبياسة » توجيهاً 2 وهيمنة » ورشدأاً »بل 
ومن أقوى عناص » الفوة «( في الاسلام ! 

تهيكة المجتمع أولا للنطوير ‏ كما يقولابن خلدون_لنيتم الابتطويرالفردنفسه أولاء 
والعمل على ذلك دأياً »> وهذا بدوره لن يتمالا بالاستعانة بالمجتمع نفسه » فكان كل من 
الفرد والمجتمع › »> يتبادل: التأثر والتأثر » وهو ضرب من التكافل الملزم شوعاً > لاتمام 
عملية التطويرالىماهو أفضلء فثبت أن هذا التكافل الذي الزم به الآسلام : آمر ضروري 
وحيوي في بناء ا مجتمعات السياسية وت تقدمها ٠‏ 


کے لقن أكينا آنفاً أن « تهيئة المجتمع للتطوير  »‏ كما يقول ابن خلدون _ لنيتم 
الا بتطوير الفرد نفسه , والعمل على ذلكدأباً »> مستعيناً بالمجتمع نفسه » وهكذا ترى 


العضم بج ن 
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أن « التعاون بين الفرد والمجتمع > فيعمليةالتطوين › آم ضروري في فلسفة ابن خلدون 
السياسية بوجه خاص , لأن « التعاون » هو« ملاك الأمر كله » ويأتي دور « الدولة » في 
الاه بها مى "دلا > برعاي ر الها شري ار .زيما يميد لها السبيل التسير 
بالأمة نحو الرقي والازدهار والعزة . وهذامطلب أساسي , وفي المقام الأول » لقولهتعالى: 
« ولا تهنوا » وتدعوا ألى السسلم < وآنتم الأعلون > ان كنتم مؤمنين » وقوله تعالى : 
« ولله العزة . ولرسوله »› وللمؤمنين » ٠*وقوله‏ عز وجل : «١‏ وتعاونوا على الیں 
والتقوى » ٠‏ ش ِْ 
- السيادة ‏ عملا وممارسة ‏ حق للأمة , تورثها السلطة العامة للتنفيذ والأداء » 
تحقيقاً لمصلحتها هي + وأن ولي أمرها الذي تختاره بمحض ارادتها الحرة » هو وكيلعنها 
في هذا الآداء » على ما يوكده الامام الماورديوغيره » وان العمل السياسي ليس الامقتضى 
لهذه السيادة ٠‏ ْ 

وبيان ذلك أن « السيادة » عملا وممارسة 2 حق للأمة »> تورثها « السلطة العامة » 
للتنقيذ والآداء » تحقيقاً لمصلحتها هي اذ لاسيادة بلا سلطة تمكّن من تنفيذ قواعدها › 
وأداء مقتضياتها 2 وأن ولي آمر ها « وکیل‌عنها في هذا الأداء »> لتعذر قيامها بذلك 7 
حيث يوؤكد الامام الماوردي‌هذا ا معنى » بصريح عبار ته التي لا لبس فيها ولا ابهام > اذيقول 
بما مؤداه : ان الأمة هي الأصل ف توليةرئيس الدولة . وأنه اذا تنازع على الرئاسة 
اثنان › وأدعى كل متهم أنه الاق « لم تتسمع دعواه » ولم لحف عليها > لله 
لا يختص بالحق فيها » وانما هو حق ال مسلمين جميعاً » واليك ما يقول الماوردي ينصه : 

« فانتنازعاها ‏ الرئاسة: العليا في الدولة حت و دعق كل واحد منهماء أنه الأسبق › 
لم تلسمع دعواه » ولم يلحلّف عليها » لأنهلا يختص بالحق فيها » وانما هو حق ال مسلمين 
جميعاء فلا حكم ليمينه فيه › ولنكولهعنه(09)» ` ٠‏ 

ومن هنا يمكن تفهثم القاعدة الذهبيةالمحكمة التي تبين بوضوح هذا الأصل العام, 
وان التصرف السياسي على الرعية › منوط بمصلحتها هي 1 لأنها هي الأصل 7 وأنالقائم 
بالأمر فيها » هو مجرد وكيل عنها » حيثتنص على ما يلي : « تصرهف” الامام على الرعية» 
منوط بالمصلحة » وكذلك تصرف سائرموظفيه» حتى ان العلماء قد آثروا أن يصوغوا هذه 


القاعدة على نحو يقيد تعميم حكمها على سائر موظفي الدولة: « التصرف على الرعية, 


منوط بالمصاحة » آياً كان المتصرف االمختص ٠‏ 


1۸ 


هذا »> ويؤكد الامام الغرالي ‏ كمابينتا_ أن « العمل السياسي » الذي هو مقتضى 
« السيادة » فرع من « الايمان » الخالص »بل ودليل عليه 2 وهو « موطن الابتلاء فيه » 
لأنه يندرج في مقهوم قوله تعالى : « ليبلوكم أيكم أحسن عملا» واستصلاح الخلق بالسياسة, 
وتحصيل مصالحهم» وتحقيق سعادتهم فيالد نياو الآخرة فسن اجمل” الأعمال وأعظمها شأناً 
وأثراً › بلا ریب ٠‏ بل جعل الامام الغز الي« فرعية العمل السياسي عن أصل « العقيدة» 
قاعدة من قواعد العدل والانصاف »› لاستنادالممارسة السياسية الى « دسكور السيادة « 
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وهو عدل” كله » وما يتفرع عن العدل عدل, بالضرورة < وفي هذا المعنى يقول الامام 
الغزالي ما نصه : «م اعلم أيها السلطان > أنكل ما في قلب الانسان من « معرفة واعدقاه» 
فذلك « أصل الايمان » وما كان جاريا على أعضاته السبعة من الطاعة والعدل » فذلك 
» فرع الايمان » فاذا كان الفرع ذاوياآذايلاءدل على ضعف الأصل )6 » قالصلة بين 
العمل السياسي والعقيدة هي صلة القع بالأصل الا ا 
لا تنفك . > ويتبادلان التاثيي والتأٹر . 

هذا 2» ويضيف الامام الغزالي أل ذلك قوله بما يوكد هذه القاعدة بعبارة صريحة ,2 
اذ يقول « والأعمال التي هي فروع الايمان» وهي تحنتب ا حارم > وأداء الفرائض .وهما 
قسمان : أحدهما بينك وبين الله ٠٠‏ والأخرىبينك وبين الخلق » وهي العدل بين الرعية , 
والكف عن الظلم في ذلك ٠٠‏ أن تعمل فيمابينك وبين الناس » ما تؤثر' أن يعمل معك 
من سواك ء اذا كان غيرك السلطان › وكنتمن رعيته » ٠ )٥(‏ وبيتّنا كذلك أن : ` 


ا عن هذا كلهء ان الاسلام ليسديناً توجيهبا وعقائدياً وحسب › وانما يمتاز 
لا 00 الفرد والمجتمع عن الحياة ءفالعقيدة- كما رأيت ‏ تفرع عنها فاعلية الانسانفي 
اس شتى مناحي حياته 0 وفي مقدمتها » النشاط السياسي « ظبطاً له, وتوجيهاً « تم اخضاعه 
القتضيات العقيدة > وتعاليم التوجبه » بالتشريع الآمر الملزم > حتى لا يغدو«الدين» 
مجردتصائح 3 ومواءظ 6 وارشادات »ليس لها مصداق عملي في الواقع الحيوي المعيش ٠‏ 

واكأشيسا على هذا : فالعقيدة هي روح العمل 3 بل. ميزان أخلاقيته وانسانيته 0 أي 
: كانت نوعيته < ماديا أو معنوياً « بل رأيناالامام ابن تيمية پد وره ›یعتس « السياسة « 
واقامة الدولة بسلطانها القاهر , منالقرباتالتي يلتقرب بها الى الله زلفى(055) لأنها 
تحقق مقتضيات العقيدة 2 والتشريع 1 وبدلك شي اله الاسلام « للسياسة » بعدها التربوي 


ا ادا والروحي قضلا عن عا العلمي والاجتماعي 0 والفقاي٠‏ 3 ش 


والتشريعي الملزم > وصاذ للسياسة يالدين »وهذا » على النقيض من الفلسفة السياسية 
الوضعية عند lL‏ المحدثين > من فصل السياسةعن الدين» وتفسير ذلك : أننا قَدينًا: 
أن الامام الغزالي يرى أن مهام السياسة :« استصلاح العلق 0 ر 

مراشد شدهم « )۷( ومعنی ذلك تربية » المواطن الصالح « ُ قل « تنشكة الانسان الكامل 15 
ويلتقي الامام الغزالي ‏ في هذا النظر. مع العلامة ابن خلدون » _ كما قدمنا ل من 
« تجاوب » الفرد والمجتمع مع توجيهات السياسة » ومبادىء التشريع > وأفكارالعلماء 
والساسة والمفكرين » والفلاسفة منالمسلمين. أن هذا « التجاوب »© لا يتم كان كل" 
من الفرد والمجتمع ا اه ناديم دی بدء _لذلك » فالتهيئة والاعداد للحياة » وللتطوير 
الى ما هو أفضل وأرقى انسانياً » كل أولئكمن مهام السياسة الكبرىء وهذا يتم بالتثقيف 
والتربية والتوعية » من جهة ١‏ وبأن يعمل كل فرد على حدة »2 على تطویر نفسه أولا »ذلك 
لآن المجتمع ظذاهرة يكونها الأفراد » وبذلك اشترك كل من الفرد والمجتمعممثثّلا في الدولة 
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في تحقيق هذا التطوير ‏ ولا نعني بهذاالاشتراك الا « التعاون والتكافل » والاسلام 
قورره على وجه اجباري ملم > أن لم يتم طواعية 6 تقد پر اً منه لآثاره وثمراته ! 

غير أن الامام الغزالي جعل اساس كل أولئك « التربية المثالية الصحيحة » التي تلمني 

أول ماتعني بالمبادىغ الخلقية »والتعأليم الدينية > آي بالتربية الخلمية .ء والترببة 

الدينية معارده) و هکز أمن طبيعي ومنطقي» »ان : يصدزر عن الامام الغزالي ذه ذي الدرعة 
الف . 

هذا ولا يفسد على الفرد أو المجتمع -حياته الانسانية الكاملة ب في نظر الغزالى- 
الا الانغماس في الملاذ المادية » فكانتالت بية الخلقية والدينية هي الأداة .المتعيكنة لصمقل 
النفس البشريه » ولتجلو اعنها العمى وص دالجهل بحقائق الحياة الانسانية في هذا 
الوجود ؛ اذ وراء الملاذ تكاليف شاقة لعج الحياة 0 


ومما لا ريب فيه › أن الامام الال قاج بذلك بين نزعته الصوفية»و بين فلسفته 
السياسية الواقمية المملية التي تتصل بالمصااح › والمنافع › > جمعاً لاتناقض فيهء ولا نشان, 
بل تراه يفلسف اتجاهه الواة قعي العملي على أساس أن الشر ع قد جاع لتحقيق » مصااح 
الخلق » في الدنيا > ولا لاا و هيا مال وعقبى › 
وهذا ا نزاعفيه بين العلماء » وبذلكاعتبروا« السياسة » وسيلة ناجعة ومتعينة لتحقيق 
ذلك » كما جعلوا المبادىء الخلقية »والتر بيةالدينية» وسيلة أيضاً لصقل النفس الانسانية, 
وتنميتها بما تميل هي اليه » بحكم فطرتها »من القيم الانسانية › والمثل الرفيعة ٠‏ لتتم 
أمكانية اعدادها . وتهيئتها للتطوير الى ماه وأفضل 2 وأرقى انسانياً » وثقافياً » وعلمياً 
وعملياً . 

يرشدك الى هذا + تة تقدیں الامام الغزالي « للعلم » بكافة أنواعه 2 ومراتبه , ولا 
سيما 2 « العلم الديني » أداة لمعالجة القن ساني > أن يهيمن عليها الشهوات 5 
والمطامع > أو أن تستبد بها الملاذ » عل ىحساب ماحملت من أعباء تكاليف صنعالحياة, 
وتحصيل أسباب عزتها 2 ورخائها > اذ ترىالامام الغزالي > يصنف مرأتب هذه العلوم ١‏ 
تبعاً لميلغ تفعها للمجتمع › فليست أنواعالعلوم . والصناعات »› والمهن . على سواءمن 
حيث أثرها » ونفعها للأمة » وينتهي الى أنكل علم سلبي › لا نفع فيه » فضلا عن أن 
يكونمصدراً للضرر ٠‏ ينبغي آلا يتلقاهالبشر» لأنهم لايحصحلون منهنفعاًء أو صلاحاً لأنفسهم» 
بل هو عبث ٠‏ أو عمل يفيء عليهم بالضضررالبالغ. ولا ضرر ولا ضرار في الاسلام ٠‏ 
وبيتثًا كذلك أن : 

الامام الغزالي أذ يجمع بان نزعته الصوفية وبين فلسفته السياسية الراقيي 
والعملية التي تعتمد المصالح الدنيوية و المنافع الضرورية » لاقامة الحياة الانسانية, 
بكافة حقائقها 2. ومتطلباتها . ماديا »و معنوياً- تقديراً منه لضرورات الحياة الانسانية_ 
أقول ان الاما _- اذ يفعل ذلك > دورى أن « منافع العلم » وثمراته ال مرجوةمنه, 
لا يمكن أ أن 2 ا تجتنى الا » العمل « وأندهلا بد ليستقيم الأعرت - من « قانونالسياسة» 


92022 


جامعة دمشق 
10 جا عا عا 
2 5 
[] هوامش : 
١‏ رواد الفكر السياسي الحديث يا ص ۳١‏ ا ص ٤١‏ - 4 راجع كتابنا « خصائص التشريع الاسلامي ‏ في السياسة 
للدكتور محمد طه بدوي ل أستاذ ورئيس قسم العلوم والحكم ب ص ها" وما يليها . 
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لتنساس به الأمة » ولتحدد مقاطع الحقوق »والواجبات » فيما بينها » ولتنظم به أصول 
المعايش 5 ١‏ 

هذا »> وتحصيلا لمنافع العلم- كمايقولالامام الغزالي ‏ ينبغي أن يقترن بكيفيسة 
العمل »> وان يكون بدافع الاخللاص 1 وحب الاتقان > والا فلن ينفع تكلم بحق أو علم ¢ 
لا نفاذ له › وانما تحت تجتنى المنافع > والثمرات,» وتتحقق الغايات 3 بالتطبيق العملي « وتراه 
يستشهد بعالت النيوة بوة في ذلك » اذ يقول بيني هذا الصدد ‏ : « الناس كلهم ملكى الا 
العالمين »2 والعالمون كلهم .هلكى < الا العاملين» والعاملون. . كلهم هلكى الا المخلصين » 

وبدهي 0 أنه لن يتم تقدم وازدهار » وتطور الى م هو أفضل وأرقى انسانيا « 
وحضارياً »> دون هذا الميدآأ العظيم الذي يشمل العلم النافع(55), والعمل الجاد المتقن 2 
والاخلاص العميق > أن لحن وراء ذلك شيء یلبتغی ! ١!‏ 

0 ترى » أن ا پنبوغه الي و ا الواقعية اليعيدة 


النفعية ٠‏ < ا منه ال“ أن الاسلام قائ اساسا على تہ تحقيق « المصالح « الدنيوية 


والأخرويةم حم ها تهنا واف ا دون تناقض أو نشاز 2)0١(‏ تقديراً منه 
لواقعالحياة الانسانيةوحقائقها2ء وضروراتها »وقي مقدمة ذلك : « العلم 'والعمل « وقانون 
السياسة » 2 وهذا ما يفسير لنا حقاً »ذهابه الى أ ن نظام الدين > لا يقوم الا بنظام الدنياء 
وأنهما توأمان لا ينفكان › دام الهادي السواء السبيل ˆ | 
للبحث صلة ل 
الدكتور محمد فتحي الدريني 
عميد كلية الشريعة ش 


السياسية ‏ جامعة الاسكندرية ٠‏ 
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» بعضهم بترجم عنوان كتابه هذا بكلمة : « التاسين‎ ٠ 


- المرجع السابق ٠‏ أو « الوحش  »‏ رواد الفكر السياسي الحديث . 
المرجع السابق ٠‏ ص "الا ب أساطين الفكسر السياسي س ص ١8١‏ ده 
- المرجع السابق ٠‏ سعفان شحاته ٠‏ 

المرجع السابق ١ ٠‏ رواد الفكر السياسي ‏ ص 6م ٠‏ 

- المرجع السابق هن ص 68 ١ ٠‏ - المرجع السابق ٠‏ | 

اهن ص ۴٣١‏ ب ص ٠ * ٤۲‏ 2 المرجع السابق ٠‏ 

- مرجع السابق ١ ٠‏ - المراجع السابقة ٠‏ 
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- الآية الكريمة الموجه فيها الخطاب الى الناس كافة > 
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٠ لابن خلدون‎ ١١١ المقدمة لب ص‎ "١ 
-للدكتور‎ ٩۳ ل راجع « علم الاجتماع ااي - ص‎ ۲ 
٠ ابو الغار‎ 
٠ المرجع السابق‎ - ۳ 
سم راجع في هذه المعاني : » أدب الدين والدنيا‎ 5 
وما يليها ب والآحكام السلطانية ص ه وما‎ ١٠١ ص‎ 
٠ للامام الماوردي‎  اهيلب‎ 
راجع في هذه العاني : « أدب الدين والدنيا‎ _ 
٠ وما يليها‎ 5١5 و ص‎ ۲٠۰ الاقتصاد في الاعتقاذ ب ص‎  »ه‎ 
٠ د ص ؟١ وما يليها‎ ١ الاحياء في علوم الدين ب ج‎ > 
٠ وما يليها‎ ١٠١5 الاقتصاد في الاعتقاد ص‎ - ۷ 
١ ٠ مفاتيج العلوم وما بليها‎ 4 
٠ ١٠١5 / آل عمران‎ 89 
٠ دار احياء التراث ب بروت‎  ط‎ 
٠ "ا المرجع السابق‎ 


في قوله تعالى : « يا أيها انناس » انا خلقناكم من ذكر 


وأنئيى 2 وجعلناكم شعوبة وقبائل ,2 لتعارفوا » ان 
أكرهكم » عند الله اتقاكم » ٠‏ 

المقدمة ب ص ١١١‏ لابن خلدون ‏ وراجع كتاينا : 
خصائص انتشر يع الاسلامي قي السياسة والحكم « 
ص ۴٣۷١‏ ب ۴۷۹ ٠‏ 


رواد الفكر السياسي الحديث ‏ ص ” اص 59 ٠‏ 


ب المقدمة ب ص ١١١‏ وما يليها ٠‏ 


أساطين الفكر السياهي 


انظر أساطين الفكر السياسي ص ٠۹١‏ - للدكتور 
حسين شحاته ‏ وانظر ايض ب فلسفة القانون 
والسياسة ب ص 94 أمانويل كنت تاليف 
الدكتور عبدالرحمن بدوي ۰ 

ص ١٠99‏ ب للدكتور 
شحاته ‏ فلسفة القانون والسياسة ب ص 99ب 


أمانويل كنت عبدالرحمن يدوي ۰ 


۴۳ ب عبقريات ابن خلدون ‏ ص 1781 ده علي عبدالواحد 
وافي ‏ التهافت ‏ ص ١5١٠‏ 2 لابن رشد ٠‏ 
5 اب 


ف 


الاقته اد في الاعتقاد ب ص ۲٠١‏ - تحقيق الدكتور 
عادل العوا ٠‏ والمقدمة ب مس ١9١‏ وما ايليها اط 
دار احياء الترات بيروت ٠‏ والأحكام السلطانية 
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ولا بخفى ما توحي به كلمة « السلطان » مسن 
القوة الرادعة ٠‏ 

ادب الدين والدنيا ‏ ص ١؟١ ٠‏ تحقيق السقا :+ 
المقدمة اص 555 ب تحقيق الدكتور علي عبدالواحد 


الدكتور عبدالواحد وافي ‏ وراجع کتاب مهرجان 
الغزالي ب ص 55١‏ وما يليها ٠‏ 


التبر المسبوك قي نصيحة الملوك - ص ۲۲ وها يليها ب 
للامام الغزائي ۰ 


التبر المسبوك ب ص ۲۲ د ص ۲۴ .. للامام الغزاليء 
مهرجان الغزالي : ص 55١‏ 2 وما يليها ٠‏ 

المرجع السابق ص ٠ ١4‏ 

المرجع السايق ٠‏ 

المرجع السابق ٠‏ 

المرجع السابق ٠‏ 

عبقريات ابن خلدون ب ط ‏ دار عالم الكتب لس 


. القاهرة ب ۱۹۷۳ اص ۲۴۷ - للدكتور علي عبد 


- 


الواحد وافي ٠‏ 
التبر المسبوك ص ١+‏ ص 5# للامام الغزالي ٠‏ 
التبر المسبوك في نضيحة الملوك ص ۲۲ و ٣٣‏ ء٠‏ 


المرجع السابق ٠‏ 


الرجع السابق © ومهرجان الفزالي ‏ سا ص ٠ 55١‏ 


الاقتصاد في الاعتقاد ب ص "١5‏ وما يليها ٠‏ 

الأحكام السلطانية / ص 5 ٠‏ 

التبر المسبوك / ص ١١‏ ب 0 الغزالي ٠‏ 

المرجع السابق ٠‏ : 
الاقتصاد في الاعتقاد / س "٠10‏ وما 7 0 
الاقتصاد / صض ٠ "5١5‏ 

مفاتيح العلوم / ص ٠١‏ 2 ومهرجان الغزالي ٠.0787‏ 
مفاتيح العلوم ‏ ص ٠ ١١‏ 

مهرجان الغزالي ص ۷۸۲ وما يليها ٠‏ 


۲ 


لات 


ألا ص اء فعاو ود قافا يده وقا رد هام 


3 مفانيح العلوم قفلوا ام وا ع هاء ده هماه 


أدب الدين والدنيا AO‏ 


قوانين الوزارة وسياسة املك 


aon 


۲١ 


1 


نفك 


٤ 


۵ 


كات 


الطرق الحكمية في السياسةالشرعية ٠٠‏ لابن قيم الجوزية 


الموافقات في اصول الشريعة 4+ المشاطيى 
مقدمة ابن خلدون .هاه واء د واه ه.ا م وا 0ه وهاه ها وارا هه عد واو هه 
مهر جان الغزالي هعافد ود هاو وا فاه قا.اد هد 6 هد ود هو واأءا عام .ام عدا مام 


ا و IS‏ 
خصائص اللتشريع الاسلامي في السياسة والحكيم ٠٠٠٠‏ 
٠٠٠٠٠٠٠ E‏ للدكتور محمد فتحي الدريني 
الفقه اكقارن مع ال٣ذاهب ٠٠‏ المدكتور محمد فتحي الدريني 
رواد الفكر السياسي الحديبث: “للدكتور محمد طهبدوي 
أساطين الفكر السدياسي ۰٠۰‏ للدكتور سعفان 
علم الاجتماع السياسي للدكتور أيو الغار ٠‏ ' 


التهافت ‏ لابن رشد ٠‏ 


۷۳ 


